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 .إلا بذكرك ولا تطیب الآخرة إلا بعقوك ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك

 ة ونصح الأمة إلى نبي الرحمة ونور العالمیننبلغ الرسالة وأدى الأماإلى من 

 "محمد صل االله علیه وسلم نبینا"

 .أستاذيالذي أشرف على إنجاز هذا البحث؛ كما أقدم بالشكر الجزیل للأستاذ

 الذي ساعدني كثیرا بأفكاره وسعة خاطره الدینیوسفي نور الفاضل 
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 عناء قراءة هذه المذكرة ومناقشتها دوابتك

كلیة الحقوق  ةأساتذ كما لا یفوتني أیضا أن تقدم بشكري الخاص إلى كل 

 بسكرة خیذربجامعة محمد 
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  قدمةم

هوم الدولة في مختلف المجالات الأمر الذي كان له أثر بالغ في تطور ن تطور مفإ

التنظیم الإداري تتمثل في  أسالیب فنیة عتمادأسالیب الإدارة العامة وحتى أهدافها مما یستدعي إ

  .مركزیةللامركزیة وال،أي ا في كیفیات توزیع النشاط الإداري بین مختلف تلك الأجهزة

قائمة من خلال صورتها الأولى المتمثلة في التركیز الإداري على  الاداریة المركزیةف

أساس التوحید وعدم التجزئة، ویقصد بها توحید النشاط الإداري وتجمیعه في ید السلطة التنفیذیة 

بجمیع الأعمال  لعاصمةوم السلطة التنفیذیة في الا تعني المركزیة الإداریة أن تق, في العاصمة

في أنحاء الدولة، بل تقتضي وجود فروع لهذه السلطة، غیر أن هذه الفروع لا تتمتع بأي قدر 

من الإستقلال في مباشرة وظیفتها وتكون تابعة للسلطة المركزیة في العاصمة ومرتبطة بها، 

م مواكبتها التسییر نظراً لعد تندثر لكن مع التطورات التي لحقت بالمجتمعات بدأت هذه الصورة

   .الحدیث الذي أصبح یعتمد على ضرورة إشراك ممثلي السلطة المركزیة في سلطة إتخاذ القرار

تبعا لذلك بات من الضروري الإنتقال إلى الصورة الثانیة من المركزیة الإداریة وهي عدم 

فین في التركیز الإداري، والتي تهدف إلى تخفیف العبء عن الحكومة بتكلیف بعض الموظ

الأقالیم المختلفة بسلطة البث والفصل في بعض المسائل ذات الطابع المحلي دون الحاجة 

   .للرجوع إلى الوزیر المختص

یُعد نظام عدم التركیز الإداري الأمثل والأحسن للمجتمع من خلال تقریب الإدارة من 

الذي تسعى دائما المواطنین خدمة للمصلحة العامة، وهو الهدف الأساسي للسلطة العامة و 

لتحقیقه خدمة لمواطنیها من هنا جاءت فكرة دراستنا لموضوع عدم التركیز الإداري والذي تتجلى 

أهمیته من الناحیة النظریة والعملیة في كونه یتناول حالة ذات صلة مباشرة بالمواطن ومن هنا 

  سنحاول ابراز مظاهر عدم التركیز الإداري في الجزائر 

   :موضوعأسباب اختیار ال

تم اختیار موضوع البحث لأنه یندرج ضمن اختصاصي في الدراسة و هو القانون العام، 

یعتبر من بین أهم المواضیع في القانون الإداري، كما أنه كموضوع للبحث  لموضوعاو هذا 

وحتمیة فرضتها الضرورة و یتمتع بمكانة هامة، فعدم التركیز الإداري  یجذب النظر فهو ضرورة

المساوئ التي تطال الصورة السابقة للمركزیة الإداریة نظرا  إلى التغلب على مختلفیهدف 

بكل ما یتعلق بسیر العمل الإداري و بالتالي فهذا  لاستحالة استمرار قیام السلطة المركزیة
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یجلب اهتمام الباحث كما ینطوي على إثارة  الموضوع یعتبر من المواضیع المهمة فهو یستقطب

تحقیق أفضل للعمل الإداري و  رغبة في معرفة كیفیة تمكن هذه الصورة منالفضول و ال

                                    . تخفیف العبء عن السلطة المركزیة

   :أهمیة الموضوع

إن عدم التركیز الإداري یحظى بأهمیة بالغة حیث أن مقتضیات و طبیعة العمل الإداري 

 قتصار فقط على الصورة الأولى للمركزیة الإداریة المتمثلة فيبینت أنه أصبح من المستحیل الا

 التركیز الإداري نظرا لتوسع الدولة و زیادة مطالب الشعب، حیث أصبحت الدولة تضطلع بمهام

بتحول الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة، مما حتم للجوء  عدیدة و توسعت الانشغالات

داریة و هي عدم التركیز الإداري، فهذه الصورة تعتبر لازمة إلى الصورة الثانیة للمركزیة الإ

التطبیق للتغلب على مختلف المصاعب الناتجة عن الاكتفاء فقط بالصورة الأولى التركیز 

الإداري و هي لا تعني استقلال هیئات عدم التركیز عن السلطة المركزیة، فهم تحكمهم السلطة 

  .أعمالهمالرئاسیة و للرئیس حق تعدیل و إلغاء 

   :أهداف الموضوع

 تسلیط الضوء على النصوص القانونیة والتعدیلات الجدیدة المتعلقة بعدم التركیز الإداري.  

  الإداري عدم التركیزمظاهر تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على أبرز. 

 تمییز هیئات عدم التركیز الاداري وازالة اللبس عنها. 

  أشد إرتباط بحیاته الیومیة وهو التعامل مع الإدارات وكذا إثراء القارئ بموضوع یرتبط

 الموظفین بالنسبة

   :الدراسات السابقة

من خلال بحثنا لموضوعنا هذا وقفنا على بعض الدراسات السابقة المهمة والتي كانت 

   :مهما وسندا لنا نذكر منها مرجعا

 لم یفصل فیه رغم أهمیة تطرق إلى عدم التركیز الإداري بصورة موجزة و : بوضیاف عمار

كما أنه لم یتعرض إلى تطبیقات عدم التركیز الإداري في الجزائر من خلال  الموضوع،

   .التعریج على هیئاته

 لم یتناول في أركان المركزیة الإداریة العنصر الأول المتعلق بتركیز : محمد الصغیر بعلي

المتعلق بالسلطة الرئاسیة و  الإداریة بصورة كافیة، حیث فصل في الركن الثاني الوظیفة
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لم یتعرض إلى الإیجابیات التي یؤدي تطبیق هذه الصورة إلى  أهمل الركن الأول، كما

 .تحقیقها

 أطروحة دكتوراه في الحقوقعدم التركیز الاداري في القانون الجزائري، سعیود زهرة ،  ،

الاداري في حیث قد تطرقت الى مظاهر عدم التركیز  ،2020/2019، 1جامعة الجزائر

الجزائر ولم تعرج على مایمكن اضافته على اسلوب اللامركزیة الاداریة من اجل ان یكون 

 .في مستوى التطلعات

 :الإشكالیة

تخفیف  من اجل نظام عدم التركیز الإداري المشرع الجزائري في تكریس  إلى أي مدى وفق

  ؟العبء عن السلطات الممركزة في الدولة

لما نتعرض إلى الكشف عن  :المنهج الوصفي معالجة هذا الموضوع علىوقد اعتمدنا في 

هیئات عدم التركیز الإداري من حیث تعدادها و تمییزها عن الهیئات الإداریة الأخرى الموجودة 

  في التنظیم الإداري الجزائري 

الإداري و  لما نتعرض للقواعد القانونیة التي تعترف بوجود هیئات عدم التركیز: المنهج التحلیلي

   . تحكم مهامها

   :خطة البحث

   :لإجابة على الإشكالیة السابقة ارتأینا وضع الخطة الآتیةل

 : بحثنا إلى فصلینتقسیم لذلك ارتأینا 

سنتطرق إلى الإطار النظري لهیئات عدم التركیز الإداري و الذي قسم بدوره إلى : الفصل الأول

  :اثنین و هما مبحثین

  .مفهوم عدم التركیز الإداري :المبحث الأول 

  .اري على الهیئات الإداریة الأخرىتمییز هیئات عدم التركیز الإد :المبحث الثاني

   :الإداري و الذي قسم إلى مبحثین  الإطار العملي لهیئات عدم التركیز :أما الفصل الثاني

  .هیئات عدم التركیز الإداري :المبحث الأول

  ..يبسلطات هیئات عدم التركیز الإدار أساس الاعتراف  :المبحث الثاني



 

 

 

  

  

  

  

  الفصـــــــل الأول

  الإطار المفاهیمي لعدم التركیز الإداري
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  تمهید

 ادى الدولة، وتطور وظیفة  المیادینمختلف القطاعات  سإن اتساع النشاط الإداري الذي م

و ذلك من خلال  المركزیةالإداري قصد تخفیف أعباء الإدارة  التركیزهیئات عدم  احداثإلى 

یة و هذا عبر موظفین التي تعود في الأصل للإدارة المزكر  منحها بعض الاختصاصات الإداریة

  .یعملون في الأقالیم المختلفة

 عدم الموضوع لابد من معرفة الهیئات الإداریة المجسدة لفكرة  بجوانبجل الإلمام و علیه من أ

الهیئات الإداریة الأخرى المشابهة لها  ویبنوتجنب الخلط بینها اكثر الإداري ولمعرفتها التركیز 

  .الإداري عن الهیئات الأخرى التركیزینبغي علینا تمییز هیئات عدم 

  تركیز الإداريمفهوم عدم ال: المبحث الأول

 إن التعقید الذي شاب في السنوات الأخیرة لكثرة احتیاجات ومطالب المواطنین وتعقد

 وظائف الدولة أدى إلى ضرورة اللجوء إلى التحقیق من حدة التمركز إلى تنظیم أكثر مرونة

 وسهولة مما یسهل عمل الموظفین و التخفیف على المواطنین من خلال نظام عدم التركیز

   .الإداري

تعریف عدم التركیز الإداري وتمییزه عن  منه سوف نتطرق في هذا المبحث إلىو 

المطلب (، و أركان عدم التركیز الإداري في )المطلب الأول( المشابهة له في  المصطلحات

  .)الثاني

   تعریف عدم التركیز الإداري وتمییزه عن المصطلحات المشابهة له: المطلب الأول

 وجدت تعریفات لمصطلح عدم التركیز الإداري مع تطور الحیاة وتعقدها واتصال لقد

 المواطنین المباشر بالإدارة لقضاء مصالحهم في ظل التطور وكثرة الصعوبات سواء بالنسبة

 للموظفین أو المواطنین، یحمل عدم التركیز الإداري عدة تعریفات وما یمیزه عن المصطلحات

  .المشابهة له

 (,تعریف عدم التركیز الإداري) لأولالفرع ا( ،إلى فرعینوبذلك سوف نقسم هذا المطلب 

  .تمییز التركیز الإداري عما یشابهه من مصطلحات) الفرع الثاني
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   تعریف عدم التركیز الإداري: الفرع الأول

 إصطلح الفقه الإداري على هذه الصورة من صور المركزیة الإداریة عدت تسمیات

 عدم التركیز الإداري، المركزیة الإداریة غیر" أن نستعرض أهمها على النحو التالي  فیمكن

 مطلقة، المركزیة الإداریة الغیر كاملة، المركزیة الإداریة اللامفرطة، المركزیة الإداریة الغیر

   1.اللاحصریةالمركزیة الإداریة المعتدلة، المركزیة الإداریة اللاوزاریة، المركزیة الإداریة  ،متشددة

یشبه البعض بالمركزیة النسبیة، وقد ظهر هذا الأسلوب نتیجة مساوئ المركزیة المطلقة 

في حدة مشكلة المركزیة المطلقة هو تطور الحیاة وتعقدها وكثرة إتصال المواطنین  داز  وما

المحلیة لقضاء مصالحهم مما إستحال معه عرض كل الطلبات على الوزراء في  بالغدارة

   2.رتمت الجماعات المحلیة بسلطة إتخاذ القرا مة لعدمالعاص

تخویل بعض الموظفین سواء "" عرف عمار بوضیاف عدم التركیز الإداري على أنه اكم

ر دون حاجة للرجوع إلى الوزیر ار و داخل الإقلیم صلاحیة إتخاذ القالوازرة نفسها أ في

  3".المختص

بین الدولة وعمالها أو موظفیها وهو یؤدي قضیة chorlesbrud) (فعدم التركیز كما یقول

 اقتصاد في النفقات والى وضوح في العمل وتوحید لنمطه ولا یترتب علیه أبدا الاعتراف إلى

 )odillon barrot( باستقلال الوحدات الإداریة ولكن فقط ینقل موقع سلطة القرار لذلك قال

 4.ةضاربفي الید ال إننا دائما أمام نفس المطرقة التي تضرب ولكن مع تقصیر

 والفكرة المهمة التي یدور حولها عدم التركیز الإداري هو نظام التفویض لدیمومة وسیرورة

وفي نفس السیاق نجد محمد عبد االله یعرف عدم التركیز الإداري بأنه   وأكثر إنتاجیة في العمل

سلطة البث لاختصاصات الإداریة لموظفي الحكومة المحلیین، بحیث یكون لهم ا منح بعض

القضایا التي تدخل في نطاق هذه الاختصاصات دون الرجوع للحكومة المركزیة  النهائي في

                              
  . 482ن، ص.ب.ن، د.س.عصام علي الدبس، القانون الإداري، الكتاب الأول، د -1
 مجلة الإحیاء، كلیة الحقوق والعلوم البلدیة الجزائریة بین اللامركزیة وعدم التركیز الإداریین، مباركي محمد الصالح، -2

   .628ص, 2021جانفي,28العدد ،21المجلد السیاسیة، 
  .25ص, 2014جسور للنشر والتوزیع، الجزائر, 2عمار بوضیاف، التنظیم الإداریة في الجزائر بین النظریة والتطبیق، ط  -3
  .155ص, 2015دار الجسور للنشر والتوزیع، الجزائر،, 3ط, عمار بوضیاف ، الوجیز في القانون الإداري-4
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القانونیة لتحقیق صورة عدم التركیز الإداري تكون عبر أسلوب التفویض الإداري  والوسیلة

بان یعهد الرئیس الإداري ببعض اختصاصاته الإداریة إلى مرؤوسیه ) الاختصاص تفویض(

  1.مباشرة ، هذه الإختصاصات تحت إشرافه و رقابته له نالتابعی

إن هذا الأسلوب لا یخرج عن كونه تفویض إختصاص، أي أن الوزیر فوض أحد 

للقیام ببعض الصلاحیات المنوطة به، ولا یترتب علیه أبدا الإعتراف باستقلال  مرؤوسیه

دم التركیز الإداري یقوم المحلیة، وهناك من له رأي أخر على ان أساس ع الوحدات الإداریة

   .دون التفویض

منح "" اروي وهو ما یظهر من التعریف الذي قدمه له، بقوله هو فالأستاذ هاني علي الطه

البث النهائي في بعض الأمور إلى ممثلي السلطة المركزیة سواء كانوا في العاصمة أو  سلطة

  2."الأقالیم دون الرجوع إلى الرئیس الإداري في

أن یخول إلى موظفین الوزارة في : السیاق نجد الأستاذ علي زغدود یقولوفي نفس 

وفي الأقالیم سواء بمفردهم أو في شكل لجان ولایة البث في بعض الأمور دون  العاصمة

  3.إلى الوزیر الحاجة للرجوع

أن الرئیس الإداري "" لة عدم التركیز على أنهاكما جاء تعریف الأستاذ ناصر محمد بوغز 

جزء من صلاحیاته الإداریة في مجال البث والتقریر إلى نوابه أو مرؤوسیه حتى یتم  یمنح

 العمل علیه من جهة ومن جهة ثانیة فإنه یقوم بدور الرقابة والإشراف والتخطیط على تحقیق

  ".4صلاحیاته التي فوضها لغیره

محلیا،  مما یعني أن القرار في أصله یبقى مركزیا ولو كلف أعوان عمومیون بتنفیذه

  .عدم التركیز الإداري هو صورة من صور المركزیة الإداریة في تطبیقها بمعنى أن

                              
 .86- 85ص, 2007 حمود، مبادئ القانون الإداري، الكتاب الأول، جامعة العلوم التطبیقیة، البحرین، محمد عبد االله -1
دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن، " الحكم المحلي في الأردن وبریطانیا "هاني علي الطهاروي، قانون الإدارة المحلیة، -2

  .27ص, 2004, عمان
  .125ن، ص.س.ة في الجمهوریة الجزائریة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، دعلي زغدود، الإدارة المركزی  -3
 ناصر محمد بوغزالة، مطبوعة بعنوان محاضرات في الأحكام العامة في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الجزء الأول، -4

  .189ص, 2010-2009, 1كلیة الحقوق ، جامعة الجزلئر
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  تمیز عدم التركیز الإداري عما یشابهه من مصطلحات: الفرع الثاني

 مصطلح عدم التركیز الإداري لدیه عدة فوارق ومصطلحات أخرى كاللامركزیة الإداریة،

 أهم نقاط الإختلاف والتشابه بینه رازالسیاسي، لذلك علینا إبلتركیز والتركیز الإداري، وعدم ا

   .وما یشابهه من مصطلحات

  عدم التركیز الإداري واللامركزیة الإداریة: أولا 

تشترك الجماعات اللامركزیة مع عدم التركیز الإداري في أنهما أسلوبان من أسالیب 

جنس واحد، وهو كیفیة ممارسة الوظیفة الوظیفة الإداریة ، فكلا النظامین ینتمي إلى  ممارسة

اللامركزیة الإداریة تعني توزیع الإختصاصات الإداریة بین السلطة المركزیة في  .الإداریة

والهیئات أخرى إقلیمیة أو مرفقیة لذا فیما تشترك مع عدم التركیز الإداري في أن  العاصمة

   1.المركزیة وتمارس موقعیالقرارات الإداریة تخرج من ید السلطة ا سلطة اتخاذ

ن كان كلا النظامین ینتمي إلى جنس واحد، فالاختلاف بینهما كثیر، بحیث یختلف إ و 

عدم التركیز الإداري اختلافا كثیر عن مفهوم اللامركزیة الإقلیمیة، ویظهر من خلال  مفهوم

   :اختلافات عدة

المحلیة  تهدف إدارة معظم المصالحالجماعات الإقلیمیة لها قیمة دیمقراطیة، وبالتالي فهي تس1/

 أما عدم التركیز الإداري ،2)المجالس المحلیة(من قبل أصحابها أو من قبل ممثلیها 

 فهو عبارة عن تطبیق للفن الإداري ولیس له بذاته قیمة دیمقراطیة، وبالتالي یترك الإدارة بید

 زیادة سلطات واختصاصات ممثليالسلطة المركزیة أو بید موظفیها، لذا یتمثل عدم التركیز في 

  .السلطات المركزیة في الأقالیم، بقصد تخفیف عبئ السلطة المركزیة في العاصمة

 أن عدم التركیز الإداري لا یتطلب تعدد السلطات الإداریة لأنه یقوم على توزیع 2/

 اختصاصات الوظیفة الإداریة بین أعضاء سلطة إداریة على توزیع اختصاصات الوظیفة

                              
  .29وي، المرجع السابق، صهاني علي الطهار  -1

  .141ص, 1989, 02علي خطار، الأساس القانوني لنظام اللامركزیة الاقلیمیة، مجلة الحقوق الكویتیة، العدد -2
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 داریة حیث یتم توزیع الوظائف بین الحكومة المركزیة من جهة والمجالس المحلیة المنتخبةالإ

  1.من جهة أخرى والتي تتمتع بإستقلال مالي وإداري عن باقي جهات الدولة

 عدم التركیز الإداري هو صورة أو نوع من المركزیة الإداریة وعلیه فإذا كان لممثل السلطة 3/

 التصرفات في الشؤون الإداریة دون الرجوع إلى السلطة المركزیة فإن هذا المركزیة القیام ببعض

 الاستقلال إنما یباشر في حدود السلطة الرئاسیة التي یتمیز بها النظام اللامركزي لذا فهو

 فهناك تقاسم وتوزیع فعلي في) اللامركزیة(أما في حالة الجماعات الإقلیمیة  ،استقلال عارض

 ین تتمتع كل منهما بالإستقلال عن الأخرى إذ تمارس الهیئاتالاختصاصات بین جهت

 اللامركزیة الإقلیمیة الوظائف والمهام ذات الصیغة المحلیة، بینما تتولى السلطة المركزیة

  2.الإختصاصات والوظائف التي في إقلیم الدولة

 الإقلیمیة للرقابةتخضع المجالس المحلیة في ظل نظام الجماعات في ظل نظام الجماعات  4/

 الإداریة الوصائیة، فهذه الرقابة الوصائیة تختلف اختلافا كلیا عن التبعیة الرئاسیة التي یخضع

 لها المرؤوسون في ظل نظام عدم التركیز الإداري، فطرف العلاقة هنا لیس رئیسا إداریا اعلي

 المركزیة في العاصمةمرؤوسه وإنما علاقة تربط بین المراقب المتمثل أساسا في السلطات 

  .وممثلهم في الأقالیم والهیئات المحلیة التي تخضع للرقابة

وتختلف هیئات عدم التركیز الإداري بهذا المعنى عن الجماعات الإقلیمیة إذ تتعدد 

الإداریة بالنسبة للجماعات الاقلیمیة، نظرا لتعدد الأشخاص المعنویة وتختص كل  السلطات

الإداریة وتمارس علیها السلطة المركزیة الرقابة الإداریة، خلافا من الوظیفة  سلطة بجانب

     3.الإداري حیث تخضع للسلطة الرئاسیة لهیئات عدم التركیز

  التركیز الإداري وعدم التركیز السیاسي: ثانیا

إذا كان المقصود بعدم التركیز الإداري عدم تركیز الاختصاصات الوظیفة الإداریة في ید 

مركزیة بحیث یقرر الإختصاص بالبث استقلالا في بعض الأمور لفروع هذه السلطة ال قمة

                              
  .59ص أحمد سلامة بدر، دور الإدارة المحلیة في تخفیف أعباء الدولة، دار النهضة العربیة، القاهرة، د، س ، ن، -1
  .29المرجع السابق، صهاني علي الطهراوي،  -2
  .83ص, 1991 عبد الغني البیسوني، القانون الإداري ، دار نشأة المعارف، مصر، -3
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وممثلیها في العاصمة و الأقالیم فإن الأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات یعد صورة لعدم  السلطة

السیاسي، وذلك لأن قاعدة الأساس في هذا المبدأ إنما تتركز أیا كانت تفسیراته على  لتركیز

  .1ة في ید هیئة عامة واحدةتركیز السلط رفض مبدأ

كما ینبغي التنبیه إلى أن مبدأ الفصل بین السلطات یعد تطبیقا لعدم التركیز السیاسي و 

بذاته لا مركزیة سیاسیة ، إذ أن سلطات الحكم تكون في ید البرلمان والسلطة التنفیذیة،  یعني

في اللامركزیة السیاسیة إلى  لحكومة المركزیة بمعناها الواسع، في حین یمتد التوزیعا دی أي في

السیاسیة أو وظیفة الحكم وتشمل التشریع، التنفیذ والقضاء ولا یقتصر على النطاق  الوظیفة

فالمركزیة السیاسیة تحتكر الحكومة المركزیة الوظائف الحكومیة التقدمة، أما في  الإداري

كومة المركزیة وهیئات كة بین الحاالسیاسیة فإن كلا من هذه الوظائف یكون شر  اللامركزیة

تكون حكومات الدویلات أو الولایات أو المقاطعات وبذلك توجد اللامركزیة  قلیمیةإ أخرى

   .2الاتحاد المركزي، أي في النظام الفد ارلي، وتنعدم في الدول البسیطة السیاسیة في نظام

   عدم التركیز الإداري والتركیز الإداري: ثالثا

  أن صورة عدم التركیز الإداري لیست أسلوبا منافسا أو موازیاتشترك هاتین الصورتین في 

 للتركیز الإداري بل هو مكمل ومساعد له لتعمیم وبسط النظام الذي تتولاه الإداریة العامة وهي

  .3الجهة إداریة واحدة وإن تعددت صورتها فكلاهما صورتان للمركزیة الإداریة لا تقوم إلا بها

في التركیز الإداري تنحصر الوظیفة الإداریة في ید السلطة المركزیة من حیث الممارسة ف      

على عكس عدم التركیز الإداري الذي  ،4العاصمة المتمثلة في شخص الوزیر وإنفراده بها في

                              
 ،كلیة الحقوق والعلوم 2سعیود زهرة، عدم التركیز الإداري في القانون الجزائري، أطروحة دكتواره في القانون، جامعة الجزائر -1

  .18ص, 2020 - 2019, ،السیاسیة

  .18ص , المرجع السابقسعیود زهرة،  2-
, 1داود ابراهیم، علاقة إدارة عدم التركیز بالإدارة المركزیة، أطروحة دكتواره في الحقوق، القانون العام، جامعة الجزائر -3

  .24ص, 2011-2012
  .73ص, عمار بوضیاف ، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق -4
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سلطة اتخاذ القرارات و البث في الأمور الإداریة بین الغدارة المركزیة وممثلیها في الأقالیم  یوزع

  . 1ضفویطریق تقنیة الت عن

ومن حیث تناسبها وسیاسة الدولة فنجد نظام التركیز الإداري یغیر الصورة القدیمة 

للمركزیة حینما كان تدخل الدولة محدود، على عكس نظام عدم التركیز الإداري الذي  والبدائیة

نظرا لإتساع مجالات النشاط الإداري الذي أصبح یمس مختلف القطاعات والمیادین  جاءا

  . 2یفة الدولة المتدخلةوظ بتطور

جاءت متسمة بالصعوبة واحتكار الوظیفة ) التركیز الإداري(فالمركزیة الإداریة بصورة 

التي جاءت بصورة مرنة وبسیطة ) عدم التركیز الإداري(على خلاف الصورة الثانیة  الإداریة

   .من حدة الصورة الأولى للتخفیف

الاختلاف یكمن في أن التركیز الإداري أصبح في الأخیر تجدر الإشارة إلى أن جوهر و 

 في تأخر وبطئ إنجاز العمل الإداري نتیجة تضخم الجهاز الإداري، عكس عدم التركیز سببا

 الإداري الذي یعتبر الحل القائم على أساس التفویض لضمان فعالیة ونجاعة النشاط الإداري

  3.وبالتالي تخفیف الأعباء عن الصورة الأولى

   أركان عدم التركیز الإداري: ثانيالمطلب ال

 وم عدم التركیز الإداري على أركان سواء على المستوى الداخلي أو على المستوىیق 

 الخارجي حیث أن سلطات التقریر و إعطاء الأوامر والبت في جمیع شؤون الإداریة على

    .كما تخضع السلطات المحلیة لأوامر السلطة الرئاسیة مستوى أعلى هرم السلطة،

 سنحاول من خلال هذا المطلب تناول تركیز الوظیفة الإداریة للدولة في ید ممثلي الإدارة

 ، خضوع ممثلي الإدارة المركزیة في إقلیم الدولة للسلم)الفرع الأول(المركزیة في إقلیم الدولة في 

  .)الفرع الثاني(الإداري والسلطة الرئاسیة في 

  

                              
  .57ن، ص, س, ون الإداري ، الجزائر، دمحمد الصغیر بعلي، القان -1
  .57المرجع نفسه، ص -2
  .44ن، ص.س.محمد الصغیر بعلي ، دروس في المؤسسات الاداریة، منشورات الجامعیة، باجي مختار، عنابة، د -3
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  تركیز الوظیفة الإداریة للدولة في ید ممثلي الإدارة المركزیة في إقلیم الدولة: الأول الفرع

 دارة المركزیة بصفة عامة تجمیعسلطة الوظیفیة الإداریة في ید الإیقصد بتركیز ال

 وحصر سلطات التقریر والبت النهائي في جمیع شؤون ومسائل الوظیفة الإداریة للدولة في ید

  1.یة المركزیةالسلطات الإدار 

   تمثل ممثلي الإدارة المركزیة في الأقالیم و مناطق الدولة: أولا

تمثل السلطات الإداریة المركزیة الجزائریة التي لها الصفة القانونیة لإتخاذ القرارات 

النهائیة بخصوص مسائل وشؤون الوظیفة الإداریة بإسم ولحساب الدولة الجزائریة ككل  الإداریة

الجمهوریة في حدود إختصاصاته و وظائفه الإداریة فقط، وتعاونه في ذلك أجهزة رئیس  في

وتساعده أیضا ) الوزیر الأول(، ورئیس الحكومة یة وإستشاریة وفنیة تابعة للدولةتنفیذ إداریة

وكل الوزراء كل في حدود إختصاصات و وظائف وزارته ویساعد كل وزیر  ,إداریة أخرى أجهزة

 ركزیة أجهزة إداریة إستشاریة وتنفیذیة وفنیة تابعة له وخاضعة لسلطاتهإختصاصاته الم في

   2.الرئاسیة

لا تنتقل سلطة البث والتقریر النهائي من إختصاص الرئیس الإداریة الأعلى لنوابه 

إلا بتواجد أشخاص تلقى على عاتقهم هذه المهام، حیث یخول لبعض الموظفین  ومرؤوسیه

مین في العاصمة أو في الأقالیم الإختصاصات التي مكنتهم من سواء كانوا مقی الحكومیین

وبالتالي فالسلطة المركزیة لا  نهائیة في بعض المسائل دون الرجوع إلى الوزیر إصدار قرارات

وحدها سلطة إصدار القرارات الإداریة فالقرارات تتصدر عن ممثلها في الإقلیم بدلا  ل تحتكراز ت

التركیز الإداري لا یقدم الإستقلال الكافي للهیئات الإداریة، ولا تتیح المركزیة ، فعدم  من السلطة

  3.الأقالیم تمثیلا ودورا في إدارة شؤونهم مكان

 فالوزیر المتواجد بالعاصمة یتعذر علیه التحكم في كل الأمور المتعلقة بقطاعه سواء في

 عوان أو الموظفین وذلكالعاصمة أو كل تراب الوطني، وعلیه یقوم بالإستعانة بمجموعة من الأ

                              
  .205ص, 2000, النشاط الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر4عمار عوابدي، القانون الإداري، ج ، -1
  .217ص, المرجع نفسه -2
  .44- 43سعیود زهرة، المرجع السابق، ص  -3
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 بتخویلهم ممارسة بعض أو جزء من صلاحیاته، على أن هذا العون یمثل الغدارة المركزیة على

 مستوى الأقالیم ومن أمثلتهم الولاة، رؤساء الدوائر، المدیرین التنفیذیین على عكس المستوى

  1).عدم التركیز على المستوى الإقلیمي(المحلي 

   مثلیها بعض الاختصاصاتمنح الإدارة م: ثانیا

 تقوم السلطة المركزیة بتفویض موظف عمومي كعون للدولة على رأس خلیة إداریة لتنفیذ

 سیاستها وقراراتها، فعدم التركیز الإداري یتأسس بصفة جوهریة على فكرة تحول سلطة القرار

 ا إداریة، إذبالنسبة لبعض الاختصاصات من قیمة التنظیم الهیكلي للإدارة الدولة إلى خلای

 یتضمن عون الدولة المعین، مثل الوالي ورئیس الدائرة في الجزائر تمثیل الدولة وفقا لقرار تعینه

  2.هوالذي یمثل تفویضا ل

 كما أنه لا یمكن وجود ممثلي الإدارة المركزیة في الأقالیم ومناطق وتتجسد بصفة خاصة

  3.بالنصوص القانونیة والتنظیمیة لهذه الهیئات

   دارة المركزیة في إقلیم الدولة للسلم الإداري والسلطة الرئاسیةالإ خضوع ممثلي: الثاني الفرع

 تقوم المركزیة الإداریة على هرم تنظیمي ومنه السلطة الرئاسیة التي تتمركز في

 العاصمة عادة أو في الأقالیم على مستوى الدولة، لا یستوجب ان یتولى الرئیس الإداري وحده

 الإختصاصات الإداریة، بل هناك رؤساء إداریون مرتبون في درجات لكل منهمباشرة جمیع 

   .إختصاص معین

تشكل السلطة الرئاسیة الركن الأساسي للمركزیة الإداریة حیث یقوم النظام المركزي 

على وجود علاقة قانونیة بین الأشخاص العاملین والموظفین بالغدارة العامة وفق  الإداري

سلطات معینة إتجاه الموظف ) الرئیس(إذ یتمتع الموظف الأعلى ) السلم الإداري( تسلسل معین

   .4)المرؤوس( الأدنى منه

                              
  . 43 سعیود زهرة، المرجع السابق، ص -1
  .1603إسعادي منیر، عبد الكریم هشام، المرجع السابق، ص -2

  .43 سعیود زهرة، المرجع نفسه، ص 3- 
  .44المرجع نفسه، ص  -4
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تعتبر الرقابة الإداریة الرئاسیة عن قاعدة جوهریة في النظام الإداري المركزي تسمى 

 لدرجةالسلطةالرئاسیة التي یمتلكها الموظف الأعلى درجة في السلم الإداري على الموظفین في ا

 الأدنى، والذي یعتبر في نفس الوقت مرؤوسا للموظف الأكبر الأعلى منه درجة وصولا إلى قمة

   1.وزارتهالهرم الإداري التي یجسدها الوزیر الذي یعتبر الرئیس الإداري الأعلى على مستوى 

فالوصایة إداریة هي مجموع السلطات التي یقررها القانون لسلطة علیا على أشخاص 

اللامركزیة، وأعمالها قصد حمایة المصلحة العامة، وهي أداة قانونیة بموجبها تضمن  الهیئات

الدولة من خلال إقامة علاقة قانونیة دائمة مستمرة بین الأجهزة المستقلة والسلطة  وحدة

لابد من الإشارة إلى أنه هناك اختلاف بین الرقابة الرئاسیة والوصایة إداریة فمن  ,2المركزیة

  :یث التشابهح

  .كلاهما أوجدهما المشرع للحفاظ على المصلحة العامة/1

 أن القرارات الخاضعة التصدیق ثم التصدیق علیها بنفس الأسلوب وبغض النظر عن2/

  .مصدرها سواء كان السلطة المركزیة أو اللامركزیة

 لاحیاتحق قیام السلطة الرقابیة بالعمل بدلا المراقبة مع ملاحظة أن تجاوز الرئیس ص

   .مرؤوسیه غیر جائز في الأساس

   :فهناك إختلاف بینهما یتمثل في

 أن الرقابة الرئاسیة أساس نظام المركزیة كما ذكرنا حیث تمارس من الرئیس إلى مرؤوسیه1/

 كالموظف ورئیسه أو بین السلطة العلیا والسلطة الأدنى بها كرقابة الوزیر على الوالي، بینما

 فتمارس ضمن نظام اللامركزیة كرقابة الوزیر الداخلیة على مداولة المجلسالوصایة الإداریة 

   .الشعبي الولائي أو رقابة الوالي على مداولات المجلس الشعبي البلدي

                              
ص , 2006 ب،ن،,العامة، منشأة المعارف، جلال حربي وشركائه، دعبد الغني بیسوني عبد االله، أصول علم الإدارة  -1

437,  
  .255ص, 1995المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت، . 1ط, 1زهدي یكن، القانون الإداري،ج -2
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 یختلفان من حیث وقت تطبیقها في كون الأولى رقابة شاملة حیث أنها رقابة سابقة ولاحقة 2/

 ریة تشكل رقابة لاحقة فقط تهدف الى رقابةعلى أعمال المرؤوس في حین الوصایة الإدا

   .المشروعیة وتحقیق المصلحة العامة

 تتم الولایة الإداریة دائما بین السلطة المركزیة العلیا والسلطة الأدنى منها تتمتع بالشخصیة 3/

 )سلطة واحدة (أيالمعنویة وبالتالي بالاستقلالیة في حین تتم الرقابة الرئاسة أمام نفس السلطة 

فلا وجود لتعدد السلطات كون الرئیس ي ارقب ویوجه مرؤوسیه في نفس الهیئة مثل رقابة 

  .1للوالي أو توجیه رئیس الجامعة للعمداء الوزیر

  هیئات عدم التركیز الإداري:المبحث الثاني

  عدم التركیز الاداريهیئات  ضمنالوالي  :الأولالمطلب  

جهاز لعدم التركیز الإداري إذ یعمل بإسم السلطة عد الوالي في التنظیم الإداري الجزائري ی

المركزیة ویتخذ القررات بإسم الوزراء في عدد من القضایا وبالتالي یخفف من الأعباء و 

لیة وهو بذلك یشكل بین المركزیة والجماعات المحلیة كا بخاصة تلك المتعلقة بالشؤون المح

كیز من خلال اخذه باسلب التفویض لبذي یظهر له الدور الكبیر في تطویلر وتحقیق عدم التر 

2الرؤساء الإداریین إلى مرؤوسهم سلطة البث في بعض الأمور الإداریة منیقضي 
 . 

  : الإطار العضوي للوالي : الفرع الاول 

  : كیفیة تعین الوالي  : أولا

من المناصب الجد حساسة في هرم الوظائف في الدولة وذلك طبقا  إن منصب الوالي

 25/90والمرسوم التنفیذي رقم  1989/04/10المؤرخ في  44/89الرئاسي رقم لمرسوم 

ینعقد  وظائف العلیا في الإدارة المحلیةالمتعلق بالتعین في ال 1990/07/25المؤرخ في 

الإختصاص بتعین الوالي من رئیس الجمهوریة دون غیره بموجب مرسوم رئاسي یتخذ فیه 

  وزیر الداخلیةمجلس الوزراء بناءا على إقتراح من 

                              
  .255ص, مرجع سابق زهدي یكن،-1

، 2020، الجزائر،4، العدد 1المعرفیة، المجلد العیداني سهامٍ، دور الوالي في تطویر عدم التركیز اإلداري، مجلة القضایا  -2

  1ص
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مركزه الحساس، فقد تأكد إختصاص رئیس الجمهوریة را لأهمیة الدور المنوط للوالي و ونظ

  .2016 لسنة بتعیین الولاة بموجب النص علیه صراحة في صلب التعدیل الدستوري الأخیر

إن التعین في أي مجال یتطلب شروط كثیرة تتحكم فیه سواء ما تعلق بالوظائف العامة أو 

الوظائف السامیة في الدولة وبإعتبار أن الوالي من بین الوظائف السامیة في الدولة و بالتالي 

 :الشخص المراد تولیه هذا المنصب  فهناك شروط عامة وأخرى خاصة تحكم

  :الشروط العامة -1

 شرط الجنسیة

 التمتع بالحقوق المدنیة والخلق الحسن

  شرط السن و اللیاقة البدنیة

 : لخاصةالشروط ا-2 

 المستوى العلمي والتكوین الإداري

  الخبرة المهنیة في مجال الإدارة 

  انتهاء مهام الوالي: ثانیا 

من یملك الكل یملك الجزء، ومن یملك سلطة التعیین یملك '' شكالالاطبقا لقاعدة توازي  

 ، أي أن سلطة إنهاء مهام الوالي تتم بمقتضى مرسوم رئاسي، أي أنه یتم بنفس ''سلطة العزل

یقوم رئیس الجمهوریة بدوره بإصدار  .طریقة التعیین وبالاجراءات نفسها المتبعة لدى تعیینه

مجموعة أسباب والتي قد تكون هذه الاسباب  الوالي بناء على تضمن إنهاء مهاممرسوم رئاسي ی

   1عادیة أو غیر عادیة، وهو ما سنحاول توضیحه

  الاسباب العادیة لانتهاء مهام الوالي -1

سالف الذكر و الذي یحدد حقوق العامل الذین  90-226بالرجوع للمرسوم التنفیذي رقم  

نجد أنه یحصر كل الاسباب العادیة التي یمكن أن یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم، 

ستقالة الاتؤدي إلى انتهاء العالقة بین الموظف السامي و الدولة والمتمثلة أساسا في التقاعد و 

  .ةوالوفا

                              
  3، مرجع سابق ، صالعیداني سهام  -  1
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  التقاعد-أ

 حالة على التقاعد بالنسبة للوظائف السامیة ال تحدد فیها سن معین إلنهاء المهام، الا 

  1.ى التقاعد بتحدید مدة العمل الممارسة في إدارة الدولةحالة علالاوإنما تتم 

جراء بموجب قرار فردي على الاحالة دون دخل لارادة الموظف، ویتم هذا الاوتتحقق هذه 

أن یتم تكوین ملف التقاعد بمبادرة من آخر مؤسسة أو إدارة عمومیة للمعني في أجل أقصاه 

انتظار انتهاء عملیات التصفیة تدفع هیئة التقاعد  أشهر ابتداء من تاریخ إنهاء المهام، وفي 06

 من مبلغ آخر راتب تقاضاه، كما  50%المعنیة تسبیقا شهریا للمعني من معاشه یساوي 

المؤرخ  83-617ولى من المرسو م رقم الایستخلص من شهادة توقیف الراتب، وطبقا للمادة 

طارات السامیة في الحزب و الدولة، فان الاالمتعلق بمعاشات تقاعد  31-10-1983في 

سنة من الممارسة الفعلیة والحقیقیة في وظیفة  20الموظف السامي یحال على التقاعد بمضي 

قل ضمن العشرین  سنة كإطار سامي داخل أجهزة الاسنوات على  10عامة أو عمل لمدة 

لقانوني للتقاعد فیحق له الدولة، أما إذا أحیل الموظف السامي على التقاعد قبل بلوغ السن ا

  2.ضرار التي لحقت به نتیجة هذا التقاعد المبكرالاالتعویض عن 

   الاستقالة- ب

وقد یكون إنهاء مهام الوالي بموجب استقالة یقدمها للسلطة التي لها صالحیة التعیین 

جب على وو  ستقالة في الوظیفة العامة، الاویكون العمل في ذلك وفقا للقواعد العامة التي تحكم 

لتزام بأداء مهامه إلى غایة صدور المرسوم المتعلق بانتهاء مهامه، وبما أن انتهاء الاالوالي 

المهام هنا یرجع إل اردة الموظف السامي فإنه لا یتقاضى المرتب الشهري والعالوات الخاصة 

  3.بالوظیفة العلیا ولا یستفید من نظام التقاعد المرتبط بالموظفین السامین

  

  

                              
محمد جلیل، المركز القانوني للوالي في القانون الج ازئري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة الجماعات المحلیة، 1

  .15ص 2015-2016الحقوق، ،الطاهر موالي سعیدة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم .جامعة د
  طارات السامیة في الحزب و الدولةالاالمتعلق بمعاشات تقاعد  31-10- 1983المؤرخ في  83- 617المرسو م رقم 2
  88، ص2006علاء الدین عشي، علاء الدین عشي، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 3
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  الوفاة -ج

سباب العادیة النتهاء المهام في الوظائف العلیا التي لها الاتعتبر الوفاة سببا آخر من  

صفة شخصیة خاصة من جانب الموظف الذي یمارس الوظیفة العلیا والتي تشترط لتولیها 

لذا فإن سبب الوفاة یؤدي حتما إلى انتهاء  المذكورة سابقاتوافر بعض الشروط الخاصة والعامة 

صاحبها، غیر أنه یستفید ذوي حقوقه من العدید  التي كانت قائمة بمجرد وفاة  ةالوظیفی علاقةلا

  1.الامتیازاتمن 

یكون لجهة التعیین الحق في إنهاء مهام الوالي  سباب غیر العادیة النتهاء مهام الواليالا -2 

التعیین وذلك لألسباب شكال التي تكون في مرسوم الاوذلك بموجب مرسوم رئاسي یحمل نفس 

  :التالیة

ذلك بإثبات عدم الجدارة في التسییر والقیام بالوظائف المسندة  عدم الكفاءة والصالحیة المهنیة

  .إلیه على أكمل وجه

عجز صاحب المنصب صحیا كإصابته بمرض خطیر أو مزمن أو  :عدم اللیاقة الصحیة

  .فقدان إحدى حواسه یحول دون تأدیة مهامه

یعتبر الوالي ممثال للدولة ومفوضا للحكومة، فهو ملزم بالتقید بتنفیذ  حیة السیاسیةعدم الصال

أنه قد یخرج  الاسیاسة وبرنامج الدولة المتمثلة في الرئیس وعدم الخروج عن تعلیمات الحكومة، 

  .2عن السیاسة

 : الإطار الوظیفي للوالي  :الفرع  الثاني

یعتبر قانون الولایة مصدرا لها بل إلى جانب ذلك  إن صلاحیات الوالي كثیرة ومتنوعة ولا

 .هناك قوانین أخرى كثیرة 

و متمیزة فهو إلى جانب أنه یمثل السلطة  ویتمتع الوالي بالوضعیة القانونیة مركبة

  المركزیة بمختلف الوزراء على مستوى إقلیم الدولة فیو یمثل هیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي 

                              
  .286، ص1973ام القانون اإلداري، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة، ،محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحك-1
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم  12-07بولمخ سلیم، بولفلفل خالد،النظام القانوني للوالي في ظل قانون الوالیة ،-2

والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة قالمة، كلیة الحقوق  1945ماي  08القانونیة، تخصص منازعات إداریة، جامعة 

  .22ص 2016-2017الاداریة، ،
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 .رع أجهزة مساعدة له تحت سلطنه و رقابتهالولائي لذلك وضع له المش

 : الوالي الأجهزة الإداریة الموضوعة تحت سلطة : أولا

من قانون الولایة أن هذه الأخیرة تتوفر على إدارة توضع تحت سلطنه  127تنص المادة 

المحدد  1994جویلیة  23المؤرخ في  215/94التنفیذي رقم م و مراقبته لذاك تطبیقا للمرسو 

الهیكل الإداري  و هیاكل الإدارة العامة للولایة والذي نص في في مادته الثانیة على لهیئات

   :التالیة  للولایة المتكون من الأجهزة

 .المادة الثالثة 140/ 15حسب المرسوم الرئاسي رقم 

بالولایة ویشرف على تسییرها الأمین العام الذي  من أهم المصالح الإداریة:  الأمانة العامة -1

 5یحتل المرتبة الثانیة بعد الوالي ویعین من قبل رئیس الجمهوریة و تتمثل مهنته حسب المادة 

من المرسوم التنفیذي في السهر على العمل الإداري و یضمن الإستمراریته كما یتابع عمل 

ها التي یتخذ الأجهزة الولایة و هیاكلها ویتابع تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي والقرارات

  .مجلس الولایة

یسیرها مفتش عام یساعده مفتشان أو ثلاثة وتكمن مهامه حسب المادة :  المفتشیة العامة-2

 :وتحت سلطة الوالي بما یلي  216/94من المرسوم التنفیذي  6

القیام وبإستمرار عملیة تقییم البیاكل و الأجیزة و المؤسسات الموضوعة تحت وصایة وزارة 

الجماعات المحلیة قصد تصحیح النقائص و إقتراح التدابیر الصحیحة و اللازمة و الداخلیة و 

 .جها ویحسن نوعیة خدمات المواطنیننتائ كل إجراء من شأنه أن یضاعف

 القیام بناءا على طلب الوالي بأي تحقیق تبرره وضعیة خاصة ترتبط بمهام وأعمال

 .یاتداخل اكل والمؤسسات المعنیة بمجالالأجهزة والهی

  .المعمول بهما السهر على إحترام التشریع و التنظیم

 الملخصات منها لوزارة الداخلیة و الجماعات ترفع سائر تقاریر المفتشیة للوالي وترسل

  1.المحلیة
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و بالتالي فهو تحت سلطته المباشرة یشرف علیه  هو جهاز یوضع لمساعدة الوالي:  الدیوان-3

التنفیذي  من المرسوم 7رئاسي و كلف طبقا للمادة  مرئیسا للدیوان قیعین بموجب مرسو 

  :بما یلي  215/94

 التشریعات الإشراف على العلاقات الخارجیة و 

 الإشراف على العلاقات مع الأجهزة 

 الصحافة والإعلام 

 السلكیة واللاسلكیة و الشفرة  الإشراف على أنشطة مصلحة الإتصالات 

للولایة تشمل عدة بلدیات لیست لها الشخصیة المعنویة  هي مقاطعة إداریة تابعة:  الدائرة -4

 .والإستقلال المالي تدار من قبل رئسها الذي یعین بموجب مرسوم رئاسي

  :في  215/94المرسوم التنفیذي رقم  من 10تتمثل صلاحیتها حسب المادة 

جلس الشعبي الم مساعدة الوالي في تنفیذ القوانین و التنظیمات المعمول بها وقررات الحكومة و

  .الولائي

المنظم للمصالح المترتبة على ممارسة صلاحیات المخولة  یسیر على الإحداث الفعلي و التسیر

جماعیة  یحدث و یشجع كل مبادرة فردیة أو التي تنشطیا بموجب التنظیم المعمول به للبلدیات

یعاتها تلبیة للبلدیات التي ینشطیا و تكون موجیة إلى إنشاء وسائل و هیاكل التي من طب

 1.مخططات التنمیة المحلیة الاحتیاجات الأولیة للمواطنین وتنفیذ

  :صلاحیات الوالي   :ثانیا

 : صلاحیات الوالي كممثل للدولة -1

یجسد الوالي صورة حقیقیة لعدم التركیز الإداري نظرا لصلاحیات و السلطات المسندة إلیه 

بإعتباره ممثلا لدولة في إقلیم الولایة ، تتمثل أهم إختصاصات الموكلة للوالي بهذه الصفة في 

 07/12من قانون الولایة  111طبقا للمادة : في مجال التنفیذ : السلطات الأساسیة التالیة 
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المكلفة بمختلف القطاعات  شط الوالي و ینسق و یراقب لنشاط المصالح الغیر ممركزة للدولةین

 :الولایة غیر أنه یستثنى و النشاط في

 العلمي التربیة والتكوین و التعلیم العالي و البحث العمل التربوي و التنظیم في مجال. 

 وعاء الضرائب وتحصیلها 

 الرقابة المالیة 

 إدارة الجمارك 

 شیة العملمفت 

 مفتشیة الوظیفة العامة 

 المصالح التي یتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبیعته أو خصوصیته إقلیم الولایة.   

 :مكلف بتنفیذ  فالوالي 113وبالنظر إلى نص المادة 

القوانین العضویة الصادرة عن السلطة التشریعیة و كذا الأوامر وذلك طبقا للقواعد  : القوانین

أي بعد صدورها في الجریدة الرسمیة ووصولها إلى مقر الولایة وإنقضاء . العامة المعمول بها 

  .من القانون المدني 04یوم كامل وفقا لما جاء في المادة 

یتدرج ضمن  یة بإختلاف مییادین إختصاصاتهم والتنفیذ ما یصدر عن السلطة:  التنظیمات

 .التنفیذیة  المراسیم الرئاسیة والمراسیم: هذا 

" على أن  07/12من قانون الولایة  110نظرا لما تنص علیه المادة :  في مجال التمثیل

مفوض الحكومة فهو بعد القائد الإداري للولایة  الوالي ممثلل الدولة على مستوى الولایة وهو

هو المتصرف بسلطة الدولة وهو مندوب  ال بینها وبین السلطة المركزیة وقة الإتصوحل

الحكومة والممثل المباشر و الوحید  كما یختص بصلاحیات إبرام العقود و الإتفاقیات بإسم 

الدولة لتجهیز المخصصة له  الدولة في إقلیم ولایته بالإضافة أن الوالي الأمر بالصرف میزانیة

 1.من قانون الولایة 121للمادة  البرنامج المقررة لصالح تنمیة الولایة ، طبقا بالنسبة لكل
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إلى جانب التمثیل و تنفیذ مختلف القوانین و التنظیمات خولت له :  في مجال الضبط

الضبط الإداري والضبط القضائي : إختصاصات أخرى تتمثل في سلطات الضبط وتشمل 

ة في فرض القیود على الأفراد، فتحد من حربهم العامة یقصد به حق الإدار : الضبط الإداري 

بقصد حمایة النظام العام والذي یهدف إلى المحافظة على سلامة المجتمع وصیانته ویرى 

، ) الترخیص( المنع ، الإذن المسبق : الفقهاء أن أعمال الضبط إتخذت أربع صور تتمثل في 

  .النشاط الإعلان المسبق ، تنظیم

في  صلاحیات الوالي بصفته ممثل الولایة تم ذكرها:  والي كممثل للولایةصلاحیات ال -2

  .109 102في المواد  07/12قانون الولایة الجدید 

ایمثل الوالي الولایة في جمیع أعمال الحیاة المدنیة  صلاحیات الوالي في مجال تمثیل الولایة -أ

   .الولایة أمام القضاء و الإداریة  بالإضافة إلى تمثیل

إن الوالي بصفته على رأس الجهاز التنفیذي في الولایة فإنه مسنود :  في مجال التنفیذ -ب 

إلیه مهمة تنفیذ القرارات التي ترتب عن المداولات المجلس الشعبي الولائي وذلك طبقا لنص 

  .07/12من قانون الولایة  102المادة 

تعلق بمداولات الولائي قد مجال فیما ی إن صلاحات الوالي في:  في مجال الإعلام -ج 

  1.من قانون الولایة 91- 85-84بموجب المواد  تحددت

  الإداريعدم التركیز هیئات  ضمن الدائرة :الثانيالمطلب  

في هذا المطلب الدائرة باعتبارها وجها آخر لعدم التركیز الإداري حیث  سوف نتطرق

سیتم التطرق إلى الإطار القانوني للدائرة ثم تنظیمها في الجزائر، و البحث في المصالح 

 .الدائرة الإداریة و التقنیة المرتبطة برئیس
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  الإطار القانوني للدائرة: الفرع الأول

   رةلدائالفقهي ل تعریف : أولا

قسم إداري إقلیمي أو جغرافي تعین حدودها : على أنها  "عوابدي عمار" عرفها الدكتور 

الإداریة أو تعدل أو تلغى بموجب مرسوم بناء على تقریر وزیر الداخلیة، وهي تعتبر قسم أو 

الذي یعین بواسطة  فرع إداري تابع ومساعد للولایة، وتدار كل دائرة من قبل رئیس الدائرة

ومساعد للوالي في القیام بوظائف  ومصالح إداریة وفنیة مختلفة، ویعد رئیس الدائرة تابع مرسوم،

  .1الولایة على مستوى الدائرة

فهي لیست  من خلال هذا التعریف یتبین أن الدائرة تعتبر مصلحة خارجیة تابعة للولایة،

 .هیئة من هیئات اللامركزیة الإداریة

تابعة لوالي  عبارة عن جهة عدم التركیز الإداري: بأنها "عمار بوضیاف " وعرفها الأستاذ 

الولایة وخاضعة لسلطته، ولیس لها وجود مستقل ومنفرد ، ولا تملك أهلیة التقاضي ولا أهلیة 

 .2التعاقد

فهذا التعریف جاء أكثر وضوحا ودقة، حیث تعرض لأهم خصائص وممیزات الدائرة، 

  .المالي ع بالشخصیة المعنویة والإستقلالتهة عدم التركیز الإداري ولا تتمكونها ج

  التعریف التشریعي: ثانیا

المتضمن  1969/05/23المؤرخ في  2383-69عرفها المشرع الجزائري في الأمر رقم 

تراب كل ولایة إلى  یقسم: " على أنها  166في المادة ، 4الولایة المعدل والمتمم والملغى قانون

 ".بقانون  تعین حدودها الترابیة وتلغى وتعدل، الدائرة مقاطعة إداریة دوائر

                              
  188.ص  1984عوابدي عمار، دروس في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، ، -1
التوزیع، الجزائر، الطبعة الثانیة، ، الجسور للنشر و )نظریة والتطبیقبین ال(عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر -2

  . 180ص 2014
، المعدل والمتمم 1969/05/23، المؤرخة في 44، الجریدة الرسمیة عدد1969/05/23المؤرخ في  38-69رقم  الأمر -3

الملغي بالقانون رقم . 1981/02/17المؤرخة في  07، الجریدة الرسمیة عدد 1981/02/14المؤرخ في  02- 81بالقانون رقم 

  .1990/04/11المؤرخة في  15لجریدة الرسمیة عدد المتعلق بقانون الولایة، ا 1990/ 04/07المؤرخ في  90-2009
  .1994/07/27المؤرخة في 48، الجریدة الرسمیة عدد 1994/07/23المؤرخ في  215- 94المرسوم التنفیذي رقم  -4
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المتضمن  1994/07/23المؤرخ في  215-94وعند الرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

اهتمامه على رئیس الدائرة  ضبط أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها، نجد أن المشرع ركز

المرسوم لم یتضمن أي تعریف  اوصلاحیاته دون أن یولي أهمیة لهیئة الدائرة حیث أن هذ

 .للدائرة

في  المؤرخ 6793 كما یمكن الإشارة إلى أن الدائرة حسب القرار الوزاري رقم

مرتبطة  ، المتضمن تنظیم مصالح الدائرة أشار إلى أنها تتشكل من مصالح1981/10/23

 . 1مباشرة برئیس الدائرة، من أمانة عامة ومصالح إداریة وتقنیة

ارة إلیه أن المشرع تجنب تعریفه للدائرة من خلال مختلف النصوص وما تجدر الإش

القانونیة التي یثار  القانونیة والتنظیمیة، وهذا أمر لا یعا ب علیه خاصة بالنسبة للمصطلحات

 .بشأنها جدل واختلاف في الآراء الفقهیة

ون المتضمن قان 382- 69وعلیه عرف المشرع الجزائري الدائرة من خلال الأمر رقم 

 .دائرات یقسم تراب الولایة إلى" منه  166الولایة المعدل والمتمم والملغى في المادة 

یصدر بناء  وأن الدائرة هي قسم إداري تعین حدوده الترابیة وتعدل أو تلغى بموجب مرسوم

 ".على تقریر وزیر الداخلیة

مفهوم  ا لحصرولم یعرف المشرع الجزائري الدائرة في مختلف القوانین اللاحقة، تفادی

   .الدائرة تماشیا مع التطور المستمر للإدارة العامة

  لدائرة بین الهیئات الإداریة المركزیة واللامركزیةا :الفرع الثاني

ئري تجسد هیئة عدم تركیز إداري من منطلق أن رئیسها از لدائرة في التنظیم الإداري الجا

سي لكن الجدل واللبس یثور عند النظر إلى صلاحیاتها حیث نجد من ابموجب مرسوم رئ معین

                              
تتشكل الهیكلة الإداریة للدائرة من مصالح : على انه  6973تنص المادة الأولى من الفصل الأول من القرار الوزاري رقم  -1

  ".مرتبطة مباشرة برئیس الدائرة، أمانة عامة ومصالح إداریة وتقنیة
المؤرخة في  44المتضمن قانون الولایة الجریدة الرسمیة عدد  1969/ 05/23المؤرخ في  38-69الأمر رقم  -2

 1990/04/07المتعلق بالولایة المؤرخ في  2009-90من القانون  157ملغى بموجب أحكام المادة . ( 1969/05/23

 ). 1990/04/11مؤرخة في  15جریدة رسمیة عدد 
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قیامها ببعض المهام التي هي في الأصل من اختصاصات الجماعات المحلیة  بین صلاحیاتها

ومن بین هذه المهام صلاحیة الدائرة في مجال التسییر المحلي  لتعلقها بالانشغالات المحلیة

جوهر انشغالات ومطالب الجماعات الإقلیمیة كما  تعتبر منللسكنات العمومیة الإیجاریة التي 

  )1.تتمتع أیضا باختصاص المنازعات الجبائیة

ءات ار مكرر من قانون الإج81فیما یتعلق بالمنازعات الجبائیة فقد ورد بنص المادة 

انه یتم على مستوى كل دائرة استحداث لجنة طعن للض ارئب المباشرة والرسوم  الجبائیة

  :المضافة تضم هذه اللجنة الأعضاء التالي ذكرهم المماثلة والرسم على القیمة

 رئیس الدائرة أو كاتبها العام رئیسا، رئیس المجلس الشعبي البلدي او احد نوابه لبلدیة ممارسة

المكلف بالضریبة لنشاطه، رئیس مفتشیه الضرائب المختص إقلیمیا أو حسب الحالة مسؤول 

للمركز الجواري للض ارئب بالإضافة إلى عضوین كاملي العضویة المنازعات  مصلحة

  .2یةهم الجمعیات أو الاتحادات المهنتعین وعضوین مستخلفین لكل بلدیة

ئب المباشرة المستلمة ار مة النظر في الطعون الخاصة بالضحیث تضطلع هذه اللجنة بمه

على الأقل في الشهر حیث دا التجار والحرفیین خلال اجتماعها إذ تعقد اجتماعا واح من قبل

ئري والتي سبق از لتي تقل أو تساوي ملیوني دینار جالطلبات المتضمنة العملیات ایكون من 

وتضمنت قرار سواء بالرفض الكلي أو الجزئي ومن ضمن المسائل  النظر فیها من قبل الإدارة

 لضریبة المنتمونتستلمه من انشغالات المكلفون با التي تقوم بها هذه اللجنة النظر فیما

اللجنة من المكلفین بالضریبة أو  ئب حیث تطلب هذهار كز الجواریة للضرالصلاحیات الم

یوم على 20بالضریبة قبل  ممثلیهم الحضور للإدلاء بأقوالهم حیث تستدعي هذه اللجنة المكلفین

وتسلمه للمدیر  ء في محضر ممضيار ئها بعد ذلك تدون هذه الآام أر موعد اجتماعها لتقدی

 ئب لإعلامه بمضمون هذا المحضر خلالار ئب أو رئیس المركز الجواري للضالولائي للضر ا

تحسب من تاریخ اختتام اللجنة لأشغالها هذه المهام المتمثلة في السكن ) 10(اجل عشرة أیام 

                              
بن ترجا االله علي، موقف القضاء الإداري الجازئري من أهلیة الدائرة في التقاضي، مجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة،  -1

  .152العدد الخامس، جامعة زیان عاشور، الجلفة، ص 
  .153ص, المرجع نفسه  -2
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سند الضریبیة هي صلاحیات تعتبر من قبیل المسائل المحلیة التي كانت یجب أن ت والمنازعات

طبقا للقواعد والمبادئ التي تحكم التنظیم الإداري وعلى هذا النحو فمهام  للجماعات الإقلیمیة

محلیة لولا غیاب المنتخبین بها أي عدم توفرها دیمقراطي  الدائرة تعتبر شبیهة بوحدة لا مركزیة

  1.وتجریدها من الشخصیة المعنویة

   رئیس الدائرة: اولا

لكونه المجسد الحقیقي لعدم التركیز على مستوى الدائرة، وجب التطرق إلى تصنیف  ار نظ

كذا الشروط المطلوبة لتعیینه و حقوقه و واجباته، بالإضافة إلى صلاحیاته بصفته  منصبه و

   .للوالي ممثلا للدولة مساعدا

   تصنیف منصب رئیس الدائرة :1

للدائرة وهو یشغل وظیفة سامیة في الدولة في رئیس الدائرة هو الممثل للوجود القانوني 

ج منصب رئیس الدائرة ضمن المناصب أو الوظائف ار ئري حیث تم إداز الإداري الج إطار النظام

محدد لأحكام 230/90من المرسوم التنفیذي رقم 02وذلك طبقا للمادة  العلیا في الإدارة المحلیة

  .یا في الإدارة المحلیةوالوظائف العل القانون الأساسي الخاص بالمناصب

  الشروط المطلوبة لتعیین رئیس الدائرة: 2

ئري كیفیات تعیین رئیس الدائرة عبر صدور عدة نصوص بهذا الشأن از اختلفت في القانون الج

ثم في  2كان یتم تعیین رئیس الدائرة بناءا على قرار وزاري1986المرحلة السابقة على  في

أصبح رئیس الدائرة یعین وفقا لمرسوم تنفیذي بعد اقتراح من وزیر الداخلیة  المرحلة التي تلت

المتضمن القانون الأساسي الخاص 3230/90المرسوم التنفیذي  من12وفقا لما جاء في المادة 

یندرج ضمنها منصب رئیس الدائرة، وأخیرا ومنذ  بالوظائف العلیا في الإدارة الإقلیمیة والتي

الوظائف المدنیة والعسكریة، رئیس  المتعلق بالتعیین في239/99یذي صدور المرسوم التنف

                              
  .153جع نفسه، صبن ترجا االله علي، المر  -1
 سمیرة ابن خلیفة، الطبیعة القانونیة للمقاطعة الإداریة في القانون الجزائري وعلاقتها بالجماعات المحلیة، مجلة العلوم -2

  .879ص 2018القانونیة و السیاسیة، العدد الثالث، جامعة طاهري محمد، بشار، الجزائر، دیسمبر ،
  ، مرجع سابق90-230لمرسوم التنفیذي -3
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لما جاء في تكریسا  وهذا 1الدائرة یعین بناءا على مرسوم رئاسي من طرف رئیس الجمهوریة

یعین رئیس الجمهوریة في " منه 92حیث نوهت المادة  2020اخر تعدیل دستوري لسنة 

  .للوظائف المدنیة والعسكریة في الدولة وأشار من بینها" والمهام الآتیة  الوظائف

 .أما شروط تعیین رئیس الدائرة فیمكن تقسیمها إلى شروط عامة وشروط خاصة

  :شروط عامة-أ

 المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي للعمال59/85من المرسوم رقم 31تضمنتها المادة 

   :والمؤسسات والإدارات العمومیة وتتمثل في

    شرط الجنسیة -

  التمتع بالحقوق المدنیة والسن -

  ةشرط اللیاقة البدنی -

  :شروط خاصة - ب

 25المؤرخ في 226/90تمت الإشارة إلى هذه الشروط بناءا على ما جاء في المرسوم التنفیذي 

ویمكن  2المتضمن حقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم1990یولیو 

  :شرطین إجمالها في

وهو شرط منطقي له ما یبرره حیث یشترط على من یشغل : العالي ومستوى التأهیل التكوین

علیا في الدولة أن یكون لدیه مستوى تعلیمي یسمح له بمزاولة هذه الوظیفة ویتماشى مع  وظیفة

المهام المسندة إلیه والامتیا ازت التي تعود علیه، إذ یجب أن تكون لدیه شهادة جامعیة  طبیعة

من المرسوم 02فقرة 21ما یعادلها من مستوى التأهیل وهذا ما نصت علیه المادة  أوعلى الأقل 

  .226/90 التنفیذي رقم

 من نفس المادة من المرسوم التنفیذي أعلاه03تضمنتها الفقرة  :الخبرة المهنیة في مجال الإدارة

 وتم في المادةسنوات على الأقل في المؤسسات العمومیة 05ووضعت شرط الخبرة المهنیة لمدة 

                              
 المتضمن التعیین في المناصب والوظائف العلیا في الإدارة1999أكتوبر 17الصادر في 99-240المرسوم الرئاسي -1

  . 1999أكتوبر31الصادرة في 76ج رقم .ج.ر.المحلیة، ج
 الذي یحدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في1990یولیو 25، المؤرخ في 90-226المرسوم التنفیذي رقم -2

  . 1023ص1990یولیو ، ،28الصادرة في 31ج رقم .ج.ر.لة و واجباتهم، جالدو 
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 یعین" سالف الذكر المضي على هذا النحو حیث نصت 230/90من المرسوم التنفیذي رقم 15

وهذا " رؤساء الدوائر من بین مسؤولي المصالح المركزیة والمناصب العلیا في الإدارة المحلیة 

 .منطقي حیث یشترط للحصول على منصب نوعي التمتع بمدة معینة من الخبرة المهنیة شرط

 حقوق رئیس الدائرة: 3

والإمتیازات،  قصد تمكین رئیس الدائرة من أداء مهامه خصه القانون بجملة من الحقوق

   :نلخصها فیما یلي

یستفید رئیس الدائرة من أیام الراحة الأسبوعیة والعطل المدفوعة  الحق في العطل والراحة -

  . 03-06من الأمر رقم  191 192 193الأجر تطبیقا لأحكام المواد 

التنفیذي رقم  من المرسوم 2بالنظر إلى أحكام المادة  :الحق في الراتب والتعویض المالي  -

، یتقاضى رئیس الدائرة راتبا شهریا یحسب اعتمادا على سلم للأجور حددته المادة  22890

 .1خاصة من المرسوم كما یستفید زیادة على ذلك من تعویضات ومنح 05

قصد تمكینه من أداء مهامه الإداریة في أحسن الظروف  :مؤثث الحق في سكن وظیفي  -

 8و  6و  4كفل له القانون حق الاستفادة من سكن وظیفي مؤثث، وهو ما نصت علیه المادة 

الممنوحة للمستخدمین المؤهلین  المحدد للامتیازات الخاصة 28-95من المرسوم التنفیذي رقم 

درار والهیئات العمومیة العاملین بولایة ا والمؤسساتوالتابعین للدولة والجماعات المحلیة 

 .2وإیلیزي, وتندوف, وتامنغست

یحمي القانون الموظف الذي یمارس وظیفة علیا من كل أشكال : الحق في الرعایة والحمایة -

أو , التهدیدات والإعتداءات والشتم والقذف التي یمكن أن یتعرض لها بسبب أداءه مهامه

المطلوبة وهو ما تناولته المادة  هر السلطة السلمیة على اتخاذ تدابیر الحمایةبمناسبتها حیث تس

  . 3 226- 90من المرسوم التنفیذي رقم  1/5

                              
  .، المرجع السابق228-05من المرسوم التنفیذي رقم  9انظر المادة  -1
  .29/01/1995المؤرخة في  04، الجریدة الرسمیة عدد 1995/01/12المؤرخ في  95- 28المرسوم التنفیذي رقم  -2
  .المرجع السابق, 226-90من المرسوم التنفیذي رقم  1/5 انظر المادة -3
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من أجل تمكینه من التنقل في إطار ممارسة مهامه، كفل له القانون : الحق في النقل  -

 .ضرورة توفیر سیارة إداریة خاصة به

 :التزامات رئیس الدائرة - 4

كل موظف في الدولة یتمتع بحقوق مكفولة قانونا، وهو ما یقابلها جملة من الواجبات إن 

على عاتق هذا الموظف أیضا ینص علیها القانون وذلك من أجل السیر الحسن للإدارة العامة، 

 :هو الآخر العدید من الواجبات نذكر أهمها تابعا للدولة فإن له وباعتبار رئیس الدائرة موظفا

یعتبر رئیس الدائرة عضوا في الجهاز التنفیذي للدولة وبالتالي فهو  للسلطة السلمیة الخضوع -

مظاهرها سلطة التعیین  یخضع للسلطة الإداریة الرئاسیة التي تعلوه في السلم الإداري، ومن

 .وإنهاء المهام ، وأیضا سلطة التوجیه والإشراف والرقابة

مزاولة مهنته  اء البذلة الرسمیة أثناءتدیس الدائرة بار م المشرع رئز أل :ارتداء البذلة الرسمیة -

یجب على : "التي نصت على ما یلي 5941-83وفقا لنص المادة الأولى من المرسوم رقم 

بذلة خاصة یصادق على خصائصها  الولاة ورؤساء الدوائر أن یرتدوا خلال ممارسة مهامهم

 .275 -81وم ومواصفاتها وفقا للإجراءات المنصوص علیها في المرس

بحكم المهام المسندة لرئیس الدائرة فإن له أن یطلع على  :المحافظة على السر المهني  -

العدید من الأسرار ذات الصلة بمهامه التي تلزمه بعدم الكشف عنها والهدف المنشود من هذا 

 2هو الحفاظ على أمن وسلامة وثائق الدولة، ویظل هذا الواجب مستمرا حتى بعد انتهاء مهامه

من السلوكیا ت المشتركة بین جمیع الوظائف تعد مسیئة إن هناك مجموعة  :الإلتزام بالتحفظ 

وأیضا تلقي الهدایا مقابل ) أماكن القمار وشرب الخمر(للوظیفة كالتواجد بالأماكن المشبوهة 

                              
  1983/11/01مؤرخة في  45، جریدة رسمیة عدد 1983/10/29مؤرخ في  594-83مرسوم رقم  -1
المرجع ( 226-90من المرسوم التنفیذي  16، وأیضا المادة )المرجع السابق(،  03-06من الأمر رقم  48انظر المادة  -2

  ). السابق
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من الأمر  42نصت علیة المادة  وظیفته إلى غیر ذلك من السلوكیات المشابهة لها، وهو ما

06-03 1.  

یكون هذا التصریح في شكل مكتوب وموقع من صاحب الشأن  :التصریح بالممتلكات -

كافة الممتلكات  یتضمن تعهده على صحة المعلومات المدرجة فیه، ویشتمل هذا التصریح على

  . 2انت موجودة في الجزائر أو خارجهاالمنقولة والعقاریة سواء ك

ل الحفاظ على والهدف من هذا التصریح بالممتلكات وهو ضمان الشفافیة المالیة من أج

 .3المال العام، ویكون هذا التصریح في غضون أقصاه شهر واحد بعد التعیین

 مصالح الدائرة: انیثا

 الأمین العام للدائرة: 1

 .4بالدائرة یساعد رئیس الدائرة كاتب عام ومجلس تقني یضم مسؤولي مصالح الدولة

-81وقد تم رسم وجوده القانوني بموجب أحكام المرسوم رقم  وهو رئیس الأمانة العامة للدائرة ،

وأیضا . المتضمن إحداث وظیفة نوعیة لكاتب عام في الدائرة 1981مایو  02المؤرخ في  82

 215-94من المرسوم التنفیذي رقم  12بموجب نص المادة 

  .دائرة في تأدیة مهامه أمین عام یساعد رئیس ال: التي نصت على

  ئرةمكاتب الدا: 2

الصادر عن وزیر الداخلیة  23/10/1981الؤرخ في  6973بالرجوع على القرار الوزاري رقم 

  :والمتعلق بتنظیم مصالح الدائرة، وتتكون هیئة الدائرة من المكاتب التالیة

  

                              
یجب على الموظف تجنب كل فعل یتنافى مع طبیعة مهامه ولو كان ذلك خارج : على 03- 06من الأمر  42المادة تنص  -1

 ".كما یجب علیه أن یتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم. الخدمة
الجریدة  والمتعلق بالتصریح بالممتلكات 1997/01/11المؤرخ في  04-97ومن الأمر رقم 09وهو ما نصت علیه المادة  -2

  .1997/01/12المؤرخة في  3الرسمیة عدد 
  .، المرجع نفسه 04-97من الأمر  6نصت على ذلك المادة  -3
 .122،ص 2013محمد الصغیر بعلي، الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، بدون رقم طبعة،  -4
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  مكتب التنظیم والشؤن العامة: أ

یشرف هذا المكتب على كل العملیات المتعلقة بوضعیة حركة الأشخاص والممتلكات، إذ هو 

  : مسؤول عن تطبیق القانون في مجال

   .الانتخابات، الحالة المنیة، الجمعیات -

الأمن العام المتمثل في وثائق التعریف والسفر ورخص الصید والإقامة وإعادة دفن الموتى  -

  . ونقل الجثث وغیرها

بطاقة ( حركة تنقل مثل رخص سیارة الأجرة، مخطط وخدمات النقل، مصلحة السیارات -

  .1، وكذا حركة وأمن المرور وتسخیرات النقل)تسجیل السیارة، رخصة السیاقة

  مكتب الشؤون الإداریة ولمالیة :ب

 وتكون في هذا المكتب مراقبة البلدیات حیث یتولى المكتب مراقبة مدى شرعیة المداولات 

والمصادقة علیها إذا كانت من اختصاصه و كذا مراقبة قرارات البلدیة الفردیة والتنظیمیة ، إلا 

أن المصادقة علیها تكون من طرف الوالي لأن الدائرة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة فلا یمكن 

 .لها التصدیق ، لذلك یعهد التصدیق للوالي بما أنها تابعة إداریا له

  لاقتصادیة والتخطیطمكتب الشؤون ا: ج

یتابع هذا المكتب كل من المخططات والمشاریع البلدیة ، وكذا الصفقات العمومیة ، وذلك مند  

 .انتهائه اقتراح الموضوع وتسجیله إلى غایة

   مكتب الشؤون الاجتماعیة :د

 .ومساعدتهم في مجالات عدیدة حیث یقوم هذا المكتب باستقبال المواطنین وعرائضهم

  .الانتخابات إلى مكتب الأرشیف والوسائل العامة مكتب الرس البلدي، مكتب بالإضافة

  

  

  

                              
المؤرخة  07، الجریدة الرسمیة عدد05/02/2017المؤرخ في  60-17رقم من المرسوم التنفیذي  06، 02أنظر المادتین  -1

  . 07/02/2017في 
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  عتباره ممثل الدولة مساعدا للواليصلاحیات رئیس الدائرة با: اثالث

 :في عدة مواد كما یلي1215/94هذه الصلاحیات نص علیها المرسوم التنفیذي،

القوانین و التنظیمات المعمول بها و یساعد رؤساء الدوائر، الوالي في تنفیذ 01/09: "المادة 

  " الحكومة و قرارات المجلس الشعبي الولائي، و كذلك قرارات مجلس الولایة قرارات

یعطي رئیس الدائرة رأیا استشاریا في تعیین مسؤولي الهیاكل التقنیة التابعة لإدارة 14: "دة الما

  "الدائرة فيالدولة 

رئیس الدائرة فیما یتعلق بتعیین نوع من الموظفین فهذه المادة أعطت الطابع الاستشاري ل

   .مستوى هیاكل الدائرة على

یعقد رئیس الدائرة اجتماعا كل أسبوع في دورة عادیة یضم مسؤولي هیاكل الدولة 15: "المادة 

  "و الأعضاء في المجلس التقني و مصالحها

كرست دوره في القیام  فهذه المادة تحدثت عن تنظیم رئیس الدائرة لاجتماع كل أسبوع حیث

  .الأف ارد فهو یمثل الدولة على مستوى الدائرة بشؤون

 " یحضر رئیس الدائرة محاضر لتلك الاجتماعات و یرسل نسخة منها إلى الوالي16: "المادة 

 فهذه المادة كرست تبعیة رئیس الدائرة للوالي و بینت أنه یعتبر عینه على الدائرة التابعة لولایة

  .، و یجب علیه إبلاغه بما یجري على مستوى الدائرةهممارسة نشاط

 " یشارك رؤساء الدوائر مشاركة استشاریة في أشغال مجلس الولایة19: "المادة 

 و هذه المادة نصت أیضا على الدور الاستشاري لرؤساء الدوائر لاسیما في المجال المتعلق 

    .2مجلس الولایة نشاط

أن رئیس الدائرة یلعب دورا مهما في مساعدة الوالي  من خلال ما سبق من المواد، یتضح

القیام بجمیع المهام المرتبطة بتنفیذ مختلف التعلیمات التي یتلقاها من السلطة المركزیة،  على

  . المركزیة و الوالي على مستوى الدائرة فهو تجسید للسلطة
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 عدم التركیز الإداري على مستوى البلدیةهیئات  :المطلب الثالث

وجود هیئات عدم التركیز الإداري على مستوى البلدیة جاء خدمة للمواطنین على إن 

بلدیته  مستوى البلدیة التي یقیم بها ، إذ أصبح باستطاعته استخراج الوثائق الخاصة به في مقر

 .مستوى بلدیته دون أن یتنقل لبلدیة أخرى ، وهذا یعد خدمة للمواطنین وتلبیة لاحتیاجاته على

آخر فإن استحداث مثل هذه الهیئات من شأنه التسریع من وتیرة العمل الإداري  ومن منظور

، فالأجهزة الإداریة القریبة من جماهیر أقدر على " الذي تتطلب طبیعته السرعة و النجاعة 

التعرف على حاجاتهم ، فلو تصورنا الاستغناء عن هذه الهیئات وخدماتها على مستوى البلدیة 

 ها على مستوى الولایة فقط لاصطدمنا بضعف العمل الإداري و طوابیر طویلةو الاكتفاء بوجود

 .1"في استخراج الوثائق المطلوبة 

حسن فإذن توسیع دائرة عدم التركیز الإداري لتشمل هیئات على مستوى البلدیة أمر مست

ا أو الي ، حتى أن كثرة المهام قد تؤدي إلى استحالة تنفیذهمن شأنه تخفیف العبء على الو 

الدائرة  التقاعس في أداءها إذا ما تركناها على عاتق الهیئات المتواجدة على مستوى الولایة و

   .فقط ، وهذا ما من شأنه الإخلال بالسیر الحسن للخدمة العمومیة

   :ة ضمن هیئات عدم التركیز الاداريرئیس البلدی: الفرع الاول 

الحدیث عن رئیس البلدیة بصفته ممثلا للدولة یستوجب علینا التعرض للبلدیة من  إن

 11-10وتعرف البلدیة طبقا للمادة الأولى من الأمر , المحیط الذي ینشط فیه هذا الرئیس

 :المتعلق بالبلدیة بأنها

مالیة المستقلة، الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة ، و تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة ال.... 

 .2وتحدث بموجب القانون

 :وللبلدیة مكانة مهمة في التنظیم الإداري للدولة الحدیثة ، إذ تتمتع بعدة خصائص

  أنها الجماعة الإقلیمیة التي یوجد بین مواطنیها مصالح مشتركة مبنیة على حقائق تاریخیة 
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  .1ةواقتصادیة، وأنها مكلفة بضمان السیر الحسن للمرافق العمومی

فالبلدیة إذن هي مجموعة لامركزیة، تمتعها بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي یجعل 

منها تنظیم إداري لا مركزي، لكن البلدیة تشمل أیضا على تنظیم إداري مركزي و یجب عدم 

الخلط بین النظامین ، إذ أن البلدیة تسیر من طرف هیئة مداولة وهیئة تنفیذیة وعندما نقول 

تنفیذیة نقصد بالقول رئیس البلدیة أو رئیس المجلس الشعبي البلدي وهذا هو ما یهمنا  هیئة

بالدراسة لأن هذا الأخیر یمثل في إحدى الجوانب صورة لعدم التركیز الإداري على مستوى 

  .البلدیة

 :منصب رئیس البلدیة : أولا

نه نجده یتناول رئیس وتحدیدا الفصل الثاني من الباب الأول م 11- 10بالرجوع للقانون 

المجلس الشعبي البلدي و یفصل في حیاته المهنیة منذ تنصیبه إلى غایة انتهاءه فرئیس 

المجلس الشعبي البلدي تنصیب في منصب الرئیس و یمارس بهذه الصفة ازدواجیة الوظیفة و 

بنا إلى التساؤل یعد الممثل القانوني للبلدیة بموجب التنظیم والتشریع المعمول بهما وهذا ما یدفع 

عن حیاته المهنیة وكیفیة تنصیبه و الجدیر بالذكر أیضا هو أن هذا الرئیس لا تنتهي مهامه 

من التفصیل في ذلك أكثر ، و  بسبب انقضاء العهدة وإنما هناك أسباب أخرى ، لذا لابد لنا

أسباب البلدي أولا ، ثم تفصل في  ذلك من خلال عرض كیفیة تنصیب رئیس المجلس الشعبي

 .انتهاء مهامه

 :طریقة تنصیب رئیس البلدیة  -1

- 11لمعرفة طریقة تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي لابد من الرجوع لأحكام القانون 

 :منه على أنه 01/ 62الذي اعتلى في جانبه بهذه المسألة، فنصت المادة  10

والملاحظ أن هذه " لأحكام القانونینتخب رئیس المجلس الشعبي البلدي للعهدة الانتخابیة طبقا 

الفقرة كانت جد صریحة في كیفیة تنصیب رئیس البلدیة وهي الانتخاب فرئیس البلدیة إذن 

فمما لاشك فیه أن المترشح  ینصب عن طریق الانتخاب لكن هذا الانتخاب تحكمه ضوابط
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نص علیه في الذي یتحصل على أغلبیة الأصوات هو الفائز في الانتخابات و هذا ما تم ال

 :فقرتها الأولى من هذا القانون 65المادة 

 الناخبین یعلن رئیس للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبیة أصوات

لكن قد تطرأ حالات استثنائیة في نتائج عملیات التصویت كتساوي الأصوات ، و في هذا 

ر سنا ، لكن هل الأصغر سنا بین حلا یتمثل في فوز من هو أصغ 65/02أوجدت المادة 

متصدر القائمة مع الآخر في القائمة الأخرى المتساویة حصصها مع القائمة الأولى أم أن 

كما الأمر یتعداه إلى كل مقاعد القائمتین المتساویة حصصها، فالفقرة هذا لم تفصل في الأمر 

 .1یجب فأبقته مطلقا و لم تحسمه

 إنتهاء مهام رئیس البلدیة -2

 5إضافة إلى انتهاء مهام رئیس البلدیة تلقائیا بانتهاء عهدته الإنتخابیة و المقدرة به 

حالات إنتهاء مهام رئیس البلدیة والتي تعتبر  2من قانون البلدیة 40، فقد حددت المادة )سنوات

نفسها حالات إنتهاء مهام جمیع أعضاء المجلس الشعبي البلدي؛ حیث نصت تزول صفة 

وفاة أو الإستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني ویقر المجلس الشعبي ذلك المنتخب بال

 ".بموجب مداولة و یخطر الوالي بذلك وجوبا 

وتتمثل في أن یعبر صراحة رئیس المجلس الشعبي البلدي كتابة عن رغبته في  :الإستقالة  -أ

" الإستقالة عن رئاسة المجلس الشعبي البلدي، ویقدمها أمام المجلس، ویخطر الوالي بذلك فورا 

وقد أصاب المشرع حین نص على أن تقدیم الإستقالة یكون أمام المجلس بإعتبار أن أعضاء 

أولى أن  قتهم، فمن بابثفائزة هم الذین إختاروا رئیسهم، وبالتالي منحوه من المجلس القائمة ال

ویتم إثبات الإستقالة بموجب مداولة ترسل إلى الوالي من باب إعلام السلطة . یقدمها أمامهم

الوصیة فقط، ومنطلق سریان الأثر القانوني للإستقالة، التي تصبح ساریة المفعول بمجرد 

لي، وحتى إن قدمها یظل یباشر مهامه ولا یجوز له الإنقطاع عن أداء إرسال المحضر إلى الوا

 10ویتم إستخلاف رئیس البلدیة المستقیل في أجل  تحت حجة تقدیم الإستقالة للمجلس واجباته
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أیام على الأكثر بالمرشح الذي یلیه مباشرة من نفس قائمته، ویتم إعلام المواطنین بهذه 

داولة المتضمنة تثبیت إستقالة رئیس المجلس البلدي بمقر الإستقالة عن طریق الصاق الم

 .1البلدیة

 -  90 من قانون البلدیة رقم 54، والمادة 11 - 10من قانون البلدیة رقم  73وبمقارنة المادة 

  .نصت على أن الإستقالة تكون ساریة المفعول من تاریخ إستلامها 73، نجد أن المادة 08

 التخلي - ب

عد متخلیا عن ی:" ون البلدیة عن التخلي بقولها من قان 74نصت المادة و في هذا الصدد 

لتقدیم إستقالته  73المنصب رئیس المجلس البلدي المستقیل الذي لم یجمع المجلس طبقا للمادة 

یعتبر في : " من القانون نفسه 75كما نصت المادة ...... أمامه، كما هو محدد في هذا القانون

الغیاب غیر المبرر لرئیس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من شهر، حالة تخل عن المنصب 

ویعلن ذلك من طرف المجلس الشعبي البلدي و علیه، یتبین أن وضعیة التخلي عن المنصب 

  :بالنسبة لرئیس البلدیة قد تتخذ صورتین

وضع رئیس المجلس الشعبي البلدي لإستقالته وعدم إعلام المجلس الشعبي البلدي بذلك 

 ثباته عن طریق مداولة، وفي هذه الحالة یتم إعلان التخلي بعد غیاب رئیس المجلس الشعبيالإ

یوما، وذلك في دورة غیر عادیة للمجلس بحضور الوالي أو من یمثله، و  40البلدي لمدة 

 .یستخلف وفقا للقواعد السالف بیانها

أما الصورة الثانیة، فتكون على إثر الغیاب غیر المبرر لرئیس المجلس الشعبي البلدي 

لمدة أكثر من شهر، حتى و إن لم تكن في نیته الإستقالة، وفي هذه الحالة یناط بالمجلس 

الشعبي البلدي إعلان حالة التخلي فور تحقق مدة الغیاب غیر المبرر، كإجراء مقرر المجلس 

 40، یقوم الوالي بعد مرور اعس المجلس عن إثبات حالة التخليفي حالة تق أما. دون غیره

  .یوما عن الغیاب یجمع المجلس الشعبي وإعلان حالة التخلي

  

  

                              
  .المتعلق بالبلدیة ، السالف ذكره 11-10قانون  -1



     لهیئات عدم التركیز الإداري مفاهیميالإطار ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولالفصــل الأ

37 

 

   الوفاة -ج

وهي حالة طبیعیة تنتهي بها عهدة أي عضو من أعضاء المجلس الشعبي البلدي، حیث 

 الإستقالة أو الإقصاء أو حصول مانعتزول صفة المنتخب بالوفاة أو ، 401: نصت المادة

  ".قانوني یقر المجلس الشعبي البلدي ذلك بموجب مداولة، و یخطر الوالي بذلك وجوبا

أیام على الأكثر من الوفاة  10من القانون نفسه، یستخلف خلال  71وفق المادة و  

ذا على خلاف قانون بالمرشح الوارد في نفس القائمة التي ینتمي إلیها رئیس البلدیة المتوفى، وه

، الذي كان یقضي بالإستخلاف خلال شهر واحد من الوفاة، وهي فترة 08 - 90البلدیة رقم 

طویلة، و ذلك في دورة غیر عادیة للمجلس بحضور الوالي أو من یمثله، و یستخلف وفقا 

 .للقواعد السالف بیانها

مدة هو أن لا تقع وحسب رأینا، فقد أصاب المشرع في هذا والهدف من تقلیص هذه ال

البلدیة في الفراغ في التسییر، حیث أن لر ئیس البلدیة صلاحیات هامة لا یصلح أن یقوم بها 

  .أي عضو آخر من أعضاء البلدیة، وبالتالي لیس هناك أحسن من الإسراع في الإستخلاف

 الإقصاء -د

قضائیة ویسبق قرار الإقصاء، تعرض رئیس البلدیة للتوقیف، بسبب تعرضه لمتابعة 

بالشرف، أو أنه كان محل تدابیر بسبب جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة 

قضائیة تحول دون إستمراره في ممارسة عهدته الإنتخابیة بصفة صحیحة ویكون التوقیف 

بصفة مؤقتة وذلك إلى غایة صدور حكم نهائي من الجهة القضائیة المختصة، لأنه في حالة 

م نهائي بالبراءة یستأنف رئیس البلدیة الموقوف مباشرة ممارسة مهامه الإنتخابیة، أما صدور حك

إذا ثبت إدانته جزائیا، فیتحول التوقیف المؤقت إلى توقیف نهائي، فیقصى بقوة القانون و یثبت 

 .2هذا الإقصاء بقرار من الوالي
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   مهام رئیس البلدیة كممثل للدولة: الفرع الثاني

قانون البلدیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي القیام بمهام متنوعة منها ما یعود إلیه عهد 

باعتباره مثلا للدولة ، و الملاحظ أن مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي لا نجدها فقط في 

قانون البلدیة بل في قوانین عدیدة ، فقد وردت في قانون الحالة المدنیة ، وقانون الإجراءات 

ولكننا سنوجزها وفق ما حددها قانون البلدیة،  و قوانین أخرى ة ، وقانون الانتخابات ،الجزائی

 :والغایة من هذا الأمر أن هذا القانون فصل جوانب عدیدة من هذه المهام وهي كما یلي

یوكل إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي تمثیل الدولة على مستوى إقلیم البلدیة و هذا 

  ".یمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي الدولة على مستوى البلدیة:  85/11طبقا لنص المادة 

یكون لرئیس البلدیة صفة ضابط الحالة المدنیة ویعود إلیه أمر إضفاء الطابع الرسمي 

التي تتناول في محتواها أن رئیس المجلس الشعبي  86على عقود الحالة المدنیة عملا بالمادة 

إضفاء الطابع الرسمي على عقود الحالة المدنیة ، ویجوز له أن البلدي بهذه الصفة یعود إلیه 

و . یفوض إمضاءه إلى المندوبین البلدیین وإلى كل موظف بالبلدیة و یبلغ النائب العام بذلك

من هذه المادة یتهیأ لنا أن رئیس البلدیة یعمل تحت رقابة نائبه ، فهل من المنطقي أن یعمل 

لكن ما تجدر الإشارة . ء هنا النص عاما و لم یبین نوع الرقابةالرئیس تحت رقابة مرؤوسه، جا

إلیه هو أن رئیس البلدیة یكون منتخبا یختاره الشعب، فقد لا یكون إذن متفقها في الشؤون 

الإداریة، لذلك وجد الأمین العام الذي یكون على درایة بالشؤون الإداریة للبلدیة و كیفیة 

، یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤولیته ،  تسییرها، فهو هنا یساعد الرئیس

تفویض إمضاءه لكل موظف بلدي ، فیستطیع الموظف بموجب هذا التفویض كما هو 

 : ..... 87منصوص علیه في نص المادة 

 .استقبال التصریحات بالولادة و الزواج و الوفیات

 .تكوین كل العقود والأحكام في سجلات الحالة المدنیة

 إعداد وتسلیم كل العقود المتعلق بالتصریحات المذكورة أعلام

 .التصدیق على كل توقیع یقوم به أي مواطن أمامهم بموجب تقدیم وثیقة هویة
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 ......التصدیق بالمطابقة على كل نسخة وثیقة بتقدیم النسخة الأصلیة

بالإمضاء إلى الوالي وین كل الأحكام في السجلات، ویرسل القرار المتضمن التقویض دإذن ت

 .وكذا إطلاع النائب العام علیه

یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي نشر القوانین والتنظیمات و اتخاذ كل إجراء یهدف 

  . من هذا القانون 88إلى تنفیذها في حدود إقلیم البلدیة وهذا ما جاءت به المادة 

للدولة وفقا لما جاءت به و یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا  كذلك

  : 1و في إطار احترام حقوق وحریات المواطنین 94المادة 

  .یةثقافي و رموز ثورة التحریر الوطنالسهر على حمایة التراث التاریخي و ال- 

التراث   حمایةو  التعمیریس و التعلیمات في مجال العقار والسكن و السهر على احترام المقای- 

  .الثقافي المعماري

 السهر على احترام التنظیم في مجال الشغل المؤقت للأماكن التابعة للأملاك العمومیة و- 

  .المحافظة علیها

  .و الوقایة منها اتخاذ الاحتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة الأمراض المنتقلة أو المعدیة -

   .السهر على سلامة المواد الغذائیة الاستهلاكیة المعروضة للبیع  -

  .سهر على احترام تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئةال- 

فورا  ، والعملدات و حسب مختلف الشعائر الدینیةضمان ضبطیة الجنائز والمقابر طبقا للعا -

   "2...على دفن كل شخص متوفى بصفة لائقة دون تمییز للدین أو المعتقد

 الشرطة البلدیة كما یمكنهو یعتمد رئیس البلدیة في ممارسة مهامه كممثل للدولة على 

 كما یستعین بسلطة93 تسخیر سلكي الشرطة والدرك الوطني طبقا لما ورد في المادة 

بهدف مواجهة الوضع ) أشخاص  ,شاحنات ,سیارات (التسخیر وتجنید الأشخاص والممتلكات 

یس ، فیمكنه هنا الاعتماد على سلك الحرس البلدي الذي من مهامه مساعدة رئروردع المخاط
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المتعلق بإنشاء سلك الحرس  96-265، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم البلدیة

   1.البلدي

 و في الأخیر بقي أن نشیر إلى أن رئیس المجلس الشعبي البلدي عندما یمارس

 ، وكذلك القراراتارسها الوالي والوزیرصلاحیاته كممثل للدولة فإنه یخضع لرقابة تسلسلیة یم

   .ن هذا الرئیس تخضع لرقابة الواليالصادرة ع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
متضمن إنشاء سلك الحرس البلدي و یحدد مهامه و تنظیمه ، 1996. أوت 3مؤرخ في 96-265 المرسوم التنفیذي رقم -1

  1996. صادرة في. 47 جریدة رسمیة عدد 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثاني

  لهیئات عدم التركیز الإداريالإطار العملي 
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  تمهید

تخاذ القرارات بالعاصمة با المركزیةالإداري یعني عدم استئثار ممثلي السلطة  التركیزعدم  ان

لسلطة فإنه لجأ إلى طریقة فعالة  هللموظفین أحیانا هذ تركورأى بضرورة  في جمیع المسائل،

" لبلدي تتمثّل فیما یصطلح علیه بـاو  الولائيفي نقل السلطة من العاصمة إلى المستوى 

 الإداري سلطاتها المعترف بهاالتركیز  لیكون المبرر الشرعي لممارسة هیئات عدم "  التفویض

  .هو ما سنحاول التفصیل فیه في هذا الفصل الثاني، و 

   عتراف بسلطات هیئات عدم التركیز الإداريأساس الإ: وللمبحث الأ ا

 و ما هیئاته إلاّ  ، " 1عدم التركیز الإداري لیس سوى صورة مخفّفة للمركزیة الإداریة" إن

 ، ذلك أن ممثلي هذهلما على الإدارة المركزیة من عبء، تأتّت تخفیفا تجسید لتلك الفكرة

 ، ٕوانما تخول بعض اختصاصاتهاجمیع المسائلن بالبث النهائي في الأخیر لا یستأثرو 

 ، لذا كان الاعتراف لهذه الهیئاتیة وتمثیلها على المستوى الولائيلموظفي السلطة المركز 

 ، ویجد هذا الاعتراف أساسه في مبدأقرارات في إطار سلطتها التنظیمیةبسلطة اتخاذ ال

 .التفویض

المركزیة لهیئات عدم التركیز الإداري حیث یعد التفویض الترخیص الذي تمنحه السلطة 

 ، فبعدما یصدر قرار إداري من الرئیسذه الأخیرة من ممارسة اختصاصاتهاالذي یمكن ه

 ، هذانقول فوضه لمرؤوس عن البعض من اختصاصاته،الإداري الأعلى متضمنا التخلي ل

 لتنظیمیة أو، وبمعنى آخر السماح لمن هم مرؤوسین بممارسة إحدى السلطتین اهو التفویض

 ، حیث رأت هنا الضرورة بالترك للموظفین أحیاناذ القرارات كل في حدود اختصاصاتهاتخا

 سلطة اتخاذ القرار في بعض الأمور كما أن حسن سیر الإدارة یقتضي أن تكون الأجهزة

 الإداریة قریبة من الناس مهما تباعدت أماكنهم من العاصمة فالأجهزة الإداریة القریبة من

 ، فیكون من الأجدر أن یترك لها سلطةي الأقدر على التعرف على حاجاتهمهیر الناس هجما
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 ، وهكذاأبناء المنطقة الواحدة من الدولةاتخاذ القرارات والبث في بعض الأمور التي تهم 

   1.انتهى الأمر إلى الأخذ بمبدأ التفویض

ذلك،  الذي له صلاحیة غیر أن هدا الإجراء یبقى دائما قابلا للإلغاء من طرف الرئیس

 في نفس الوقت نرى أن لهذا الأخیر أیضا أن یعدل في مجال أو نطاق التفویض حسب

  2.ما یقتضیه الصالح العـام

 أنه لا یجوز منحه في المسائل الجوهریة فهو غیر بالرغم من أهمیة هذا الترخیص إلاو 

 إجراء وقائي حمایة للصالح ، وذلك یبقىمسائل التي تمس المنطقة الإداریةجائز خاصة في ال

 یثیر التفویض مشكلة هامة ترتبط بالعلاقة الموجودة بین الرئیس الإداري ومن فوضه منو , مالعا

 هل للرئیس الإداري أن یمارس اختصاصات فوض في: ین، ونجد أنفسنا أمام إشكالمرؤوس

  ممارستها أحد مرؤوسیه أثناء فترة التفویض ؟

  تصاصتفویض الاخ: المطلب الأول 

 نظرا لكثرة مشاغل الإدارة المركزیة وجد أسلوب للتخفیف عنها و ذلك بتفویض

 یعني تفویض الاختصاص عدم استئثار ممثلي السلطة المركزیة بالعاصمةالاختصاص و 

  باتخاذ القرارات في جمیع المسائل بل تمنح بعض الاختصاصات لموظفي السلطة المركزیة و

 ، و نقصد بذلك سلطة البث النهائي في بعض المسائلالمختلفةیها على مستوى الأقالیم ممثل

  . دون الرجوع إلى السلطة المركزیة

 ، یقصد بتفویض الاختصاص نقل الرئیس الإداري لجانب من اختصاصاتهبمعنى آخرو 

 إلى مرؤوسیه لیمارسوها دون الرجوع إلیه مع بقاء مسؤولیة الرئیس عن الاختصاصات

، وتوجیهه ٕوارشاده للكیفیة التي س من مراقبة المرؤوس المفوض إلیهئیلا یمنع الر ف ،3المفوضة

 ، مع احتفاظ الرئیس بحقه فيدف السیر الحسن للوظیفة الإداریةیباشر بها اختصاصاته به
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 أن لغاء التفویض إذا ما رأىل نطاق وحدود السلطات المفوضة، أو سحب هذه الأخیرة و إتعدی

  .مصلحة الإدارة تتطلب ذلك

 ذلك حینما تنتقل سلطة اتخاذ القرارات أو, یكون التفویض في الاختصاص خارجیاد وق 

 ,سلطة التنظیم من ید عضو السلطة المركزیة المقیم في العاصمة إلى عضو آخر یقیم خارجها

 كأن یخول مدیر الأمن في إحدى المحافظات سلطة إصدار القرارات المتعلقة بالمحافظة على

  . اب العامة بالمحافظة بدلا من وزیر الداخلیةالنظام العام و الآد

 وقد یكون تفویض الاختصاص داخلیا في حالة انتقال سلطة البث في بعض الشؤون

 كأن یعهد, ملین بها المقیمین بمقر الوزاراتالإداریة من الوزیر المقیم بالعاصمة إلى أحد العا

  .بعض المسائل الوزیر إلى سكرتیر عام بالوزارات مثلا بسلطة التقریر في

 لكن هذا التفویض الأخیر لا یكون إلا في العاصمة لأن الإدارة المركزیة عندما تمنح

 و بذلك, تفویضها لخارج العاصمة یستحیل على المفوض إلیه تفویض اختصاصه مرة أخرى

 فمن :یتحقق عدم التركیز الإداري بإحدى الوسیلتین أي تفویض داخلي أو خارجي أو بهما معا

اختصاصات  و یكون ذلك بتوزیع, ه المشرع صراحة و یتضمنه القانونن أن ینص علیالممك

 و مرؤوسیه المقیمین بها السلطة الإداریة بین الرئیس الإداري الأعلى و الذي یقیم في العاصمة

خارجي وقد یكون مصدر عدم  فهنا مصدره تفویض اختصاص, و المنتشرین في أقالیم الدولة

تخلیه للمرؤوس عن بعض  قرار إداري صادر عن الرئیس الأعلى متضمناالتركیز الإداري 

تفویض اختصاص داخلي و  و هنا نقول أن مصدره, 1اختصاصاته دون الخروج من العاصمة

أن تطبیقه من شأنه خلق  التفویض في الاختصاص یقوم على أركان أو شروط معینة كما

 .انعكاسـات

    یض الاختصاصالتكریس القانوني لتفو  :الفرع الأول

 ، كان الأساس فيعدم التركیز الإداريلما كان التفویض بالاختصاص وسیلة لتحقیق 

 توزیع صلاحیات اتخاذ القرار الإداري بین الرئیس و المرؤوس حین یكون الأساس في وجود

أن یستند إلى  لذلك وجب, هیئات عدم التركیز الإداري وأساس لاضطلاعها بالوظیفة الإداریة
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الاختصاص صراحة في أحكامه، وذلك  ینص على توزیعشرعي یجیزه ویوجب القانون و مبرر 

   .البالغة لأهمیته یستدعیه إجراء تفویض الاختصاص و لما

 فعندما تباشر هیئات عدم التركیز الإداري مهامها تجسیدا لفكرة عدم التركیز الإداري فإنها

 ندة في ذلك على تفویض الاختصاص،تقوم بمباشرة اختصاصات أصلیة للسلطة المركزیة مست

 كانت باطلة ونا حتى ٕ تحوز على الشرعیة والالذلك وجب أن یكون مبررها شرعي مجسدا قان

وعن الأحكام القانونیة التي تجسد وترخص بفكرة تفویض الاختصاص نجد , بطلانا مطلقا

  .، و القانونیةالدستوریـة الأحكام

   الأحكام الدستوریة:أولا

 هو القانون الأساسي في الدولة و الذي یبني نظام الحكم فیها فیعتبر بمثابة إن الدستور

 المرجع الأساسي فیما یخص مسألة توزیع الاختصاصات إذ یقوم بتحدید مختلف الاختصاصات

واختصاصات  م قواعد الحكمالدستور هو الذي ینظ، و 1و یضع القواعد العامة لعدید من الهیئات

المصدر الأول  على هذا یعد الدستور في الجزائرو  ,القضائیةتنفیذیة و لاشریعیة و الهیئات الت

وان كان  ،تنظیم السلطات للقواعد القانونیة التي تحكم توزیع الاختصاص بین الهیئات العامة و

 بید السلطة ,2السلطة التنظیمیة 141قد حصر في مادته 2020الدستور في اخر تعدیل له سنة 

  . یعني عدم توزیعها على أراضي وأقالیم الدولةالمركزیة إلا أن هذا لا 

  الأحكام القانونیة: ثانیا

 القانون هو الأساس الذي تستمد منه الإدارة سلطتها فهو الذي یبین اختصاصاتها،وعلى

  . 3ذلك فالقانون هو المصدر الذي تسمد منه الإدارة مبدأ المشروعیة في نشاطها

 لسلطاتها التنظیمیة و اتخاذ القرارات تكون بموجبفممارسة هیئات عدم التركیز الإداري 

 نصوص قانونیة ،فعندما یصدر عن الوالي بصفته ممثلا للدولة قرارا إداریاّ  یخص المدیریات
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 التنفیذیة نجد أن هذا القرار یعود في الأصل للسلطة المركزیة لكنها رخصت بذلك على أساس

 . التفویض

 القرار هو وجود نص صریح یجیزه وهذا ما تجسد فيذ هذا لكن الترخیص الفعلي باتخا

  . المتعلق بالولایة12-07القانون رقم 

 والملاحظ أن المشرع الجزائري لم تفته هذه المسألة وقام بفصل في جمیع النقاط المتعلقة

 بممارسة ، فنجد أن رئیس البلدیة كلفعدم التركیز الإداري كل على حدا بمسألة تفویض هیئات

نصوص  لطة المركزیة على مستوى البلدیة وذلك بصفته ممثلا للدولة تجسد تضمنمهام الس

 ن و فصل في هذه المهام بنصوص واضحة والمتعلق بالبلدیة الذي بی11-10القانون رقم

  . صریحة

 ، لذلك یقوم هذا الأخیر بتفویض رئیسهالدائرة فإنها تابعة لسلطة الواليأما بالنسبة ل 

لمدیریات ا الدائرة تختلف عن باقيو , 94-1215اللازمة عملا بالمرسوم التنفیذي بالاختصاصات

   .التنفیذیة

   مضمون تفویض الاختصاص: الفرع الثاني

 التفویضختصاص بمصطلح التفویض المباشر و ثیرا ما یرتبط مصطلح التفویض بالاك

 لدى وجب ,أذهان الباحثینوهذا ما من شأنه أن یثیر علامات استفهام كثیرة في , غیر المباشر

  .علینا تحدید هده المصطلحات ونبین حقیقة الرابطة الموجودة بینها وبین تفویض السلطة

 وحقیقة ما في الأمر أن التفویض المباشر وغیر المباشر یعتبران أنواع أو صور لهذا

صاحب  ، ذلك أن الصورة الأولى تعني صدور التفویض من السلطة الأعلى و بالتاليالتفویـض

بتفویض  صدور القرار من رئیس الجمهوریةنضرب المثال بو ، 2الاختصاص الأصیل

 تحقیق غایة تفویض وإن مثل هذا التفویض من شأنه. الاختصاص إلى أحد الوزراء

 و یجوز الإذن بالتفویض بمرسوم ,الاختصاص ویجعل مصالح العاملین و الأفراد أكثر استقرارا

                              
، یحدد أجهزة الإدارة العامة في 1994یولیو سنة  23الموافق  1415صفر عام  14مؤرخ في  215-94مرسوم تنفیذي رقم  -1
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 بالقانون فالتفویض في هذه الصورة یتم بعمل واحد هوحتى في الاختصاصات المقررة 

 وعندما یصدر المرسوم فلا حاجة إلى قرار یصدر عن الأصیل, المرسوم یمثل قرار التفویض

   .عندما یكون قرار التفویض قد صدر ممن هو أعلى منه مرتبة في السلم الإداري

 استنادا إلى القانونأما التفویض غیر المباشر فهو الذي یصدر عن الأصیل نفسه 

 وهنا تتجلى إرادة الأصیل فهو الذي یفوض وفا لمتطلبات العمل و ظروفه وهذا أو التعلیمات

   .التفویض هو المعتمد في الجزائر

 ولا یكفي للإلمام بتفویض الاختصاص تكریسه قانونیا و تحدید علاقته بالمصطلحات

   .ة لقیامه و كذا التبعات التي تلحق بتجسیدهالمشابهة و إنما یجب علینا تحدید الدعامة الأساسی

  شروط تفویض الاختصاص :أولا

 هناك دعامة أساسیة یبنى علیها تفویض الاختصاص الذي یكون حجة و مبرر شرعي

 ، إذ یمكن لناوهي شروط هذا التفویض ,لقیام المرؤوس بسلطة التنظیم أو اتخاذ القرارات

   :إجمالها في

   لتفویضوجود نص قانوني یجیز ا1-

 والأصل أن, ولا تفویض خارج النص ,لقاعدة القائلة لا تفویض إلا بنصوهذا عملا با

 فلا یحق لها أن تتصرف فیها, الاختصاصات التي تقر بالسلطة الإداریة لابد أن تباشرها هي

 ونظرا إلى أن, لأن تصرفها بها في هذه الحالة یعد باطلا بطلانا مطلق. كما یحلو لها 

 جاء كأساس لیبرر وسیلة تخفیف العبء على الإدارة المركزیة فأن تفویضالتفویض 

 الاختصاص في هذا الجانب یطغى على الأصل ویخرج منه كاستثناء لذلك وجب أن یستند

  1.هتفویض إلى نص كي یبرر غایت

   أن یكون التفویض جزئیا لا كلیا2- 

 لا یكون صحیحا إلاإذ  ،2یشمل التفویض كل الاختصاصات المفوض بحیث یجب ألا

 إذا انصب على جانب من هذه الاختصاصات فقط ،ّ  فالقول بالتفویض الكامل یعني التنصل
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 ، وهذا منافي للقواعد العامة إلاالتام من المهام المسندة للرئیس مانح التفویض بالاختصاص 

 إذا أجازه أنه قد یحصل الاستثناء مرة أخرى هنا بأن یصبح التفویض بالاختصاص كلي لكن إلاّ 

  .المشرع ، فهذا الأخیر هو من ینشئ الاختصاص

  أن یكون التفویض محدد المدة3-

 لأنه في حالة إطلاق هذه المدة وعدم تحدیدها نكون أمام تنصل الرئیس من مهامه

  .واختصاصاته كلیا ، أو أمام ظاهرة الحلول وهذا أمر غیر جائز

   التفویض للسلطة لا للمسؤولیة4-

 الرئیس الإداري حینما یفوض مرؤوسه لممارسة بعض اختصاصاته یظلبمعنى أن 

 ، لأن الرئیس یظل مسؤولا باستمرار عن كیفیـة ممارسةسؤولا إلى جانب المفوض إلیهم

 ، وبعبارة أخرى هذه المسؤولیة تكون نابعة من مسؤولیة الرئیس عنالمرؤوس لاختصاصاتـه

 ، أو كانتأصیلة مستمدة من القانون مباشرة أعمال مرءوسیه سواء كانت اختصاصات

 فلا یؤدي إذن تفویض الاختصاص إلى تفویض ،صات مستمدة من قرارات التفویضاختصا

 وهذا ما كرسه ،سؤولا عما یصدر عنه من تصرفاتض إلیه مالمسؤولیة ، ذلك أن المفو 

  .1المشرع الجزائري في أحكام القانون المدني الجزائري

  ویض الاختصاصلا تفویض في تف5-

 ویعني هذا أنه لا یمكن تفویض الاختصاصات المفوضة للمرؤوس من هذا الأخیر إلي

 ، إلي المرؤوس فلیسیض البعض اختصاصاته، أي إذا قام الرئیس بتفو العون الأقل درجة

 ، فلا یحقصاص مجددا لأن هذا منافي للقانونمن حق هذا المرؤوس تفویض هذا الاخت

   2 .من طرف الرئیستفویض الاختصاص إلا 
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   آثار تفویض الاختصاص: ثانیا 

 إن عملیة تفویض الرئیس بعض من اختصاصاته إلى مرؤوسیه من شأنها تخلیف عدة

 آثار أو انعكاسات ، ذلك أنه بموجب هذا التفویض یحرم الرئیس من ممارسة الاختصاصات

 الرئیس صاحب الاختصاصلكن لهذا  ,1تفویضالتي تم تفویضها إلى المرؤوس في فترة ال

 الأصیل باستعادة تفویضه لما فوضه لغیره من مرؤوسین وهنا یتطلب منه الأمر قرارا منه

 ، وحتى في حالة حرمان الرئیس من ممارسةصاصه الأصیلفیعود له اخت ،2بإلغاء التفویض

 ؤوسالاختصاصات المفوضة في فترة التفویض إلا أنه لا یحرم من التعقیب على قرارات المر 

 المفوض إلیه ، ذلك أن الرئیس الإداري بناء على ما یتمتّع به من سلطة رئاسیة أن یعقب على

 قرارات مرءوسیه بغض النظر عما إذا كانت هذه القرارات صادرة أثناء ممارستهم لاختصاصاتهم

 فلا یمنع هذا الرئیس من,الأصیلة أو أثناء ممارستهم لاختصاصات فوضوا في ممارستها 

 یهه وارشاده للكیفیة التي یباشر بها اختصاصاته بهدفة المرؤوس المفوض إلیه وتوجاقبمر 

صفته ب ، كذلك نجد أن تفویض الاختصاص یوجه إلى الشخص3السیر الحسن للوظیفة الإداریة

 ، لذلك فتفویض الاختصاص أو تفویض السلطة یستمر التفویض فیه حتى ولو4لا بشخصه

ض واّنما بصفة هذا الرئیس، أما من یتأثر بشخص الرئیس المفو و إذن لا ، فهتغیر الأشخاص

تبقى  المسؤولیة في التفویض الاختصاص فإنه بالنسبة للرئیس مانح التفویض بالاختصاص

، كما یظل " التفویض في الاختصاص لا في المسؤولیة : " مسؤولیته كاملة لأن القاعدة تقول

 ، أما بالنسبة للشخص المرؤوسلمرؤوسهن الاختصاصات التي فوضها الرئیس مسؤولا ع

س ة أخرى یحق للرئی، ومن جهن في حدود ما ینتج عنه من تصرفات، لكفهو مسؤول أیضا

، كما یستطیع ل في نطاق وحدود السلطات المفوضةصاحب الاختصاص الأصیل أن یعد

دارة الإ ضة والغاء التفویض إذا ما رأى أن مصلحةه السلطات أو الاختصاصات المفو سحب هذ
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 أو إذا أساء المفوض إلیه استخدام سلطاته في هذه الحالة یلغى التفویضتتطلب ذلك، 

  . بالاختصاص

 والحلول في الاختصاص یكون":كما قد ینجم عن تفویض الاختصاص ما یعرف بالحلول 

 في أغلبه عندما یغیب صاحب الاختصاص الأصیل بغض النظر عن سبب الغیاب فیحل

 كان التفویض بقوة القانون فالحلول كذلك، لذا قد یبدو الحلولوإن  1 "محله من ینوب عنه

، ذلك أن أن هناك نقاط جوهریة تمیز بینهمالكن الحقیقة  بالاختصاص نفس الشيء،والتفویض 

في  ،إلیه إلا بعض من اختصاصات الأصیلالتفویض بالاختصاص لا یمارس فیه المفوض 

   .الاختصاصاتحین أن الحلول یمارس فیه النائب كل 

 یعدل من حقه أنكذلك في الحلول یفقد صاحب الاختصاص صفته كرئیس إداري فلیس 

 أو یلغي التصرفات التي صدرت عن نائبه في فترة الحلول بنفسه فلابد له من الرجوع إلى

تفویض  ، بینمارة إلغاء بعض أو كل تصرفات نائبهالأعلى أو القضاء إذا ما رأى بضرو  السلطة

أن  یبقى لصاحب الاختصاص الأصیل صفته كرئیس إداري للمفوض إلیه فله الاختصاص

   2.یعدل كلیا أو جزئیا في تصرفات المفوض إلیه بنفسه

  التفویض بالتوقیع: نياالمطلب الث

قد تستدعي ضرورات العمل أن یفوض الرئیس أحد مرءوسیه سلطة التوقیع بدلا 

 لا إلى مباشرة اختصاصات قیقیة, التوقیع فقطفمضمون التفویض هنا ینصرف إلى مجرد ,عنه

 مختلفین لصاحب الاختصاص الأصیل كما سبق ورأینا ذلك في تفویض الاختصاص فهما إذن

تفویض  في حین أن ."التفویض بالتوقیع هو مجرد ترخیص بالقیام بعمل مادي بحت"حیث أن 

فیه إذن دور المرؤوس  الاختصاص یعني إعطاء المفوض إلیه حق اتخاذّ  القرار فیما فوض

الأوراق الرسمیة الداخلة في  هنا على مجرد التوقیع أو الإمضاء على بعض القرارات أو

 ض إلیه على وثیقةالمفو   اختصاصات السلطة الأصیلة ولحسابها وتحت مراقبتها حیث یوقع

 ، و یعد تفویض التوقیع من الإجراءات التي تقوم علىسبق وأن أعدتها السلطة المختصة
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، وس المفوض إلیه بالتوقیعوالمرؤ  الاعتبار الشخصي أي على أساس الثقة المبنیة بین الرئیس

وتفویض التوقیع یستدعي منا تعمقا أكثر لذلك سنفصل في كل من الشروط الخاصة به والآثار 

   .المترتبة عنه

   التكریس القانوني لتفویض التوقیع :الفرع الأول

 عدم التركیز الإداري وجود تفویض بالاختصاص لا یكفي الاعتراف بسلطات هیئات

 لابد من تفویض التوقیع و الذي یعتبر في هذه الحالة مكملا لتفویض وإنماوتجسیده قانونا، 

 الاختصاص حیث أن التوقیع هو من یتولى مهمة إخراج الاختصاص في شكله القانوني إلى

 داري المتضمن مباشرة اختصاص ماحیز النفاذ و یجعله محلا للاعتراف به ،ذلك أن القرار الإ

حتى , فقد مصداقیتهإلا ذا الأخیر حتى یعترف به و من قبل المفوض إلیه وجب أن یأشر علیه ه

سلطة قائمة  ولو كان التفویض في التوقیع مجرد ترخیص للقیام بعمل مادي لا یرقى أن یكون

   .بذاتها إلا أنه واجب ولا مفر من ضرورته

 رأى المشرع الجزائري بتكریسه قانونا، حتى یحوز على الشرعیة للقیامونظرا لهذه الضرورة 

  . به ونجد هذا التكریس في النصوص القانونیة و اللوائح التنظیمیة

   النصوص القانونیة:أولا 

 لو نعود إلى الوالي سنذكر أنه یحوز على تفویض الاختصاص، وهنا نقول من له تفویض

هو جدر الإشارة إلى أن التفویض بالتوقیع الذي یملكه الوالي وت, 1الاختصاص له تفویض التوقیع

مستوى تراب الولایة، فبما أن تفویض التوقیع لا یحرم المفوض من  اختصاص شامل على

 إلیه في فترة التفویض ، فإنه یستطیع التوقیع على جمیع القرارات أو لتوقیع بدلا من المفوضا

 ، حیثتبر كلا التوقیعین ساریة المفعوللتنفیذیة و تعإلى المدیریات ا التنظیمات التي فوضها

، ونقصد بذلك الدائرة والمدیریات اریة التابعة لإدارة الولایةالأجهزة الإد یقوم بتفویض التوقیع لكل

المتعلق بالولایة تحدیدا في المادة 12- 07 التنفیذیة ویكرس تفویض التوقیع للوالي في القانون 

استحواذه  لرئیس البلدیة فهو أیضا یستطیع أن یفوض بالتوقیع من خلال، أما بالنسبة منه 126
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على تفویض الاختصاص لذلك فهو یستطیع أن یفوض إمضاءه إلى كل مندوبي البلدیة و إلى 

  11-1.10   من القانون87كل عامل بالبلدیة عملا بالمادة 

ئیس البلدیة في حین أن فعندما نقوم باستخراج وثیقة رسمیة من البلدیة نلاحظ علیها ختم ر 

منّ قام بالإمضاء هو موظف عادي، یفهم من ذلك أن رئیس البلدیة فوض هذا الأخیر بالتوقیع 

رئیس البلدیة و بتفویض ":بدلا منه، و یظهر هذا جلیا في الختم حیث یحتوي الختم على عبارة 

  ."منه

  اللوائح التنظیمیة :ثانیا

 لتوقیع المفوض لهیئات عدم التركیز الإداري فإنه لاإذا كان القانون یهتم بتنظیم تفویض ا

 ینفرد لوحده بهذا التنظیم، وانما نجد إلى جانبه الأنظمة و التعلیمات التي یكون الأصل فیها أنها

  . سیر الحسن للإدارةلیمات تضعها الإدارة بهدف ضمان امسندة إلى القانون، وهي تعل

 كمصدر لتفویض التوقیع سنتحدث بالضرورة عنوعندما نتحدث عن اللوائح التنظیمیة 

 الهیئات التي تملك سلطة التنظیم و اتخاذ القرارات، فهي الوحیدة التي باستطاعتها إصدار هذه

  .اللوائح

، لذا فمن شأن ذلك أن یجعله یصدر قرارا في مجال فالوالي مثلا یتمتع بهذه السلطات

 ، و یكون هذاولایة، وكذا الهیاكل التابعة لهاللالتفویض بالتوقیع تعنى به كل الأجهزة العامة 

 القرار مصدرا و مبررا شرعیا في تنظیم قواعد التفویض بالتوقیع لدى هذه الأخیرة، وهذا ما

 یجعل هیئات عدم التركیز الإداري تباشر العمل المادي البحت بالتوقیع بناء على تفویض الوالي

  .بذلك

  مضمون تفویض التوقیع: الفرع الثاني

 لما كان تفویض التوقیع یعني استطاعة المفوض إلیه التوقیع على أوراق رسمیة یعود

فإنه كان طریقة لانجاز الأعمال الإداریة و التسریع من ,الأصل في التوقیع علیها إلى المفوض 

  2.وتیرتها بتخفیف هذا العبء عن المفوض
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 كالتفویض البسطلذا فكثیرا ما یرتبط مصطلح تفویض التوقیع بمصطلحات أخرى 

 و المركب ما یطرح نوعا من الغموض، لذا وجب علینا توضیح هذا الأخیر، بالقول أن

التفویض البسیط یصدر إلى  نتین لتفویض التوقیع ذلك أالتفویض البسیط و المركب هما صور 

  1.إلیه باسمه فیتطلب تحدید المفوض, لمفوض إلیه بعینه بدل الأصیل ا

 و التفویض الذي یقوم فیه الأصیل بمنح نفس التفویض بالتوقیعأما التفویض المركب فه

  2.إلى عدد من المفوضین إلیهم لیقوموا بتنفیذه مشتركین

 ولا نكتفي في مسألة التفویض بالتوقیع هذه على تأسیسه قانونا و تحدید المصطلحات

 وما من,علیهاالمشابهة له وانما سنتخطى ذلك إلى الوقوف على الركیزة الأساسیة التي یقوم 

   .شأن تفویض التوقیع أن یرتب تبعات عند ممارسته

   شروط التفویض بالتوقیع: أولا 

 : إن الاعتداد بتفویض التوقیع یتطلب فیه توافر مجموعة من الشروط تتمثّل في

  وجود نص قانوني یجیز التوقیع1-

 بها في هذا، هذه هي القاعدة المعمول 3فلا تفویض إلا بنص ولا تفویض خارج النص

 ، ویفهم من هذا أن تفویض التوقیع حتىخرج عنها یعد باطلا بطلانا مطلقاالمجال وكل ما ی

، أي لابد أن یجیزه القانون، لابد من أساس قانوني لیستند إلیهیحوز على الشرعیة والاعتراف به 

  . وذلك بالنص علیه

  :تفویض التوقیع یكون كلي ولیس جزئي2-

مفوض إلیه بالتوقیع یقوم بالإمضاء على كل الوثائق الرسمیة والمقصود بذلك أن ال 

في اختصاصات السلطة الأصلیة التي خولت به ، فلا یستطیع المفوض التوقیع على  الداخلة

   . لا باسم السلطة السلمیة وأخرى الأوراق
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 بمعنى لا كما لابد أن تكون هده الأوراق رسمیة داخلة في اختصاصات السلطة الأصلیة

اختصاص رئیسه  یستطیع المفوض إلیه بالإمضاء في هذه الحالة أن یأتي بأوراق خارجة عن

  . على التزویر ، فنكون هنا أمام التزویر ونحن نعلم أن القانون یعاقبویوقّع علیها باسمه

   :من حیث مدة التفویض بالتوقیع 3-

 حتى كتابتها إلا أذا نصإن تفویض التوقیع لا یحكمه تحدید المدة مسبقا قبل التفویض أو 

المرؤوس  القانون فالتفویض هنا مبني على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بین الرئیس و

یحدث  كأساس لهذا التفویض ، لذلك من الطبیعي لهذه العلاقة أن تتأثر بوجود أي تغییر

  .1لطرفیه ، ومدة هذا التفویض تنتهي بتغییر أحد الطرفین أو كلاهما

  یض للتوقیع لا للمسؤولیةالتفو 4-

 ، فالتفویض هنا منهما یحتفظ بمسؤولیتهفحین یفوض الرئیس مرؤوسه بإمضاء فإن كلا

 ، كما أن المرؤوس یسأل في حدود ما قام به منن مضمونه الإمضاء ولیس المسؤولیةیكو 

  .اته، لكن هذا یمنع الرئیس من التعقیب على مرؤوسیه و المراقبة والإشراف على توقیعتوقیع

  لا تفویض في تفویض التوقیع -5

 إذ لا یمكن للمرؤوس المفوض إلیه بالتوقیع تفویض هذا التفویض بالتوقیع مرة أخرى إلى

 فإذا ما خرجنا إلى الواقع العملي و رأینا أن كل موظفي.شخص آخر بغض النظر عن درجته 

 صاحب الاختصاصالبلدیة المختصین بالوثائق الرسمیة یحوزون على تفویض التوقیع من 

 ویحتوي أن التنظیم الهیكلي للبلدیة كبیرئیس المجلس الشعبي البلدي خاصة و الأصلي و هو ر 

 رئیس كل رئیس یصبحو  ...، رئیسرئیس، مرؤوس: لى شكل مرؤوسین ععلى عدة رؤساء و 

توقیعه لمرؤوسه بل أن هناك  على مرؤوس أفلا یفهم من هذا السلم أن كل رئیس البلدیة یفوض

 هذاالأخیر هو من یعود له  هذاو ، السلم یتمثل في رئیس البلدیةس واحد هو في قمة رئی

و یكون هذا التفویض إلى الموظفین  هو فقط من یفوض توقیعه، الاختصاص الأصیل بالتوقیع

   .ةالبلدی المختصین بالأوراق الرسمیة الداخلة في اختصاص رئیس
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  آثار التفویض بالتوقیع:ثانیا

 الرئیس الإداري لمرؤوسه بالتوقیع یعد تخفیفا لعبء العمل الإداري الذي یقعإن تفویض 

 ، و تفویض التوقیع في نفس الوقت امتداد لسلسلة هذا الأخیر ذلكعلى عاتق الرئیس الإداري

 لا یحرم" ، و تفویض التوقیع في نفس الوقت أیضا لإمضاء یكون باسم الرئیس الإداريأن ا

 أي أن, 1ن ممارسة هذا الاختصاص أثناء فترة التفویض بالتوقیعالرئیس مانع التفویض م

 الرئیس والمرؤوس یوقعان على نفس هذا الوثیقة و في آن واحد و كلا التوقیعین یعتبر ساري

 ذلك أن تفویض التوقیع لا یحول دون ممارسة الأصیل لاختصاصاته مع وجود ,المفعول

  .تفویض التوقیع

 خیص لعمل مادي بحیث ینسب إلى صاحبتفویض التوقیع هو مجرد تر  

وعلى  الاختصاص الأصیل نفسه و یأخذ درجته فلا یرقى أبدا إلى ممارسة اختصاصات حقیقیة

 ، یجدر التنبیه إلى أن هذه الأوراق یجب أن تكون رسمیة داخلةذكر الأوراق الرسمیة

 الوثائق لاأي أنه إذا فوضك مثلا رئیس البلدیة بالتصدیق على  ،2في اختصاص الأصیل

 یجدر بك أن تأتي بأوراق لدیك و تصادق علیها باسمه أو المصادقة على أوراق من أناس خارج

سبق لها و أن أعدتها  كون رسمیة فالإدارة تكون أحیانا، وهذه الأوراق لابد أن تالمصلحة

 استنباط ومهمتك أنت كموظف مستفید من تفویض التوقیع هو التوقیع علیها فقط و یمكن لنا

 مثال من عمله استخراج شهادة المیلاد فالموظف المفوض هنا بسلطة التوقیع یقوم

 ، والملاحظ على الختمعدادها، ثم یقوم بالتوقیع علیهابملء الوثیقة التي سبق للإدارة بإ

 المؤشر على الوثیقة أنه یحمل اسم صاحب الاختصاص الأصیل والمفوض إلیه مع عبارة

 تفویض التوقیع أن الرئیس الإداري یستطیع ممارسة سلطة الرقابة وبتفویض منه ، كما نجد في

 ، أما عن الرابطة بینوسه إذ یبقى یحوز على صفة الرئیسو التوجیه والإشراف على مرء

 الرئیس و المرؤوس في تفویض التوقیع فإنها مبنیة على أساس الثقة المتبادلة بین الطرفین أن

 و یتأثر ما إذا طرأ تغییر على الطرفین ، ویفهم من هذاهذا التفویض له طابع شخصي لذلك فه
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 كما تجدر الإشارة أیضا أنه, 1أن التفویض بالتوقیع ینقضي بتغییر المفوض أو المفوض إلیه

 ، غیر أن من یملكض الاختصاصلا تفویض في تفویض التوقیع شأنه في ذلك شأن تفوی

 ، لكن من یملكالتوقیع باسمهنح مرة أخرى تفویض تفویض الاختصاص من شأنه أن یم

  . التفویض بالتوقیع لا یمكن له أن یفوض مرة أخرى بالاختصاص ولا بالتوقیع

  الإداري التركیزهیئات عدم  اتقیود الاعتراف بسلط: المبحث الثاني

 نییوذلك على المستو  في الجزائرالتركیز الإداري صحیح أنه ثبت وجود هیئات لعدم 

  لهیئات غیراذه هت امن خلال الاعتراف بسلط الوجود هذا ، وتجسدلائيالو دي و البل

ح هذا من ، حیثیضالتفو أساس ، وذلك على ة التنظیمتخاذ القرارات وسلطاة زة من سلطمزكالم

تتمتع بالشخصیة  كیز الإداري لأنها لار لهیئات عدم الت اتطلسلاه الأخیر كما سبق ورأینا هذ

 ؟قمطلاف هذا الاعتر  ، فهلمن جدید إشكال آخر أمام عنویة لكن هذا الاعتراف یضعناالم

 در بنا هنا نسیان، یجقامطللیس  التركیزهیئات عدم  طاتلإجابة هنا بأن الاعتراف بسلویمكن ا

هیئات  ، وهو القید الوارد على سلطاتالإداري التدرج هو مبدأ، و داریةالإیة ز كر أحد مقومات الم

الإداري في  ثمة رابطا قویا یربط بین وحدات الجهاز أنه" ، و الذي یعني عدم التركیز الإداري

لتالیة رؤساء ا ، بحیث تبدو في صورة هرم یوجد على قمته رئیس أعلى و في الدرجاتالدولة

العاملة التي یسودها  ، فیظهر هذا الهرم الوحدة الإداریة في مظاهر الوحدةالإدارات و المصالح

فیما تصدره من قرارات  ، ترسم لها خطة السیر2" روح النظام و تهیمن علیها سلطة آمرة واحدة 

  .ماتیتنظ و

إذا كان مبدأ التدرج یشكل القید الحقیقي على سلطات هیئات عدم التركیز الإداري و 

  أن هذا ما من شأنه، فمرؤوسه في الهرم الإداري بتحدیده درجة كل من الرئیس الإداري و

لذلك فموضوع التدرج الإداري , لها أهلیة التقاضي عند الاقتضاء یسهل علینا تحدید الجهة التي

   :یستدعي منا تفصیلات كثیرة، لذلك سنتناول

   ).فرع أول(نطاق السلطة الرئاسیة 
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  ).فرع ثاني(آثار السلطة الرئاسیة 

   خضوع هیئات عدم التركیز الإداري للسلطة الرئاسیة: الأول المطلب

تعد السلطة الرئاسیة الركیزة الأسامیة وجوهر النظام المركزي ومعناها وهو أن یوضع كل 

مة أو في أقالیم الدولة موظفي الإدارة المركزیة أینما كان مقر أعمالهم أي سواء كانت في العاص

ین الرئیس الإداري على المنظمة الإداریة فیما یتعلق ، في شرح رئاسي بحیث یبالمختلفة

، وفي قول آخر یمكننا تعریف الرقابة الرئاسیة بأنها أشخاص العاملین فیها وعلى أصالهمب

مجموعة من الاختصاصات یتمتع بها الرئیس في مواجهة مریوسیه من شأنها أن تحمل هؤلاء 

سلطة استعمال الأمر والنهي من طرف ، أي هي حق و تبطون به برابطة التبعیة والخضوعیر 

شاملة لأشخاص ، وتأتي هذه السلطة اجب الخضوع والطاعة من المرؤوسینالإدارة المختصة وو 

، أي أن الرئیس له أن یلغي أو یعدل قرارات المرؤوس أو یحل قراره هو المرؤوسین وأعمالهم

   .في الظروف التي صدرت فیهامطلها بسبب مخالفة هذه القرارات للقانون، أو أنها غیر ملائمة 

إلا أنه لا یجب فهم هذا الحق بأنه حق مطلق بل هو عبارة عن اختصاص یمنحه القانون 

، و فكرة السلطة الرئاسیة هي فكرة العامة و حسب سیر المرافق العامةحرصا منه للمصلحة 

أصلیة  ، فهي رقابةع، تمارین بغیر حاجة إلى نص خاصمفترضة أي تنبع من طبیعة الأوضا

یمارسها صاحب الاختصاص الأصیل فلا یمكن للمرؤوس الاحتجاج علیها لعدم وجود نص 

المتعلق بالوظیفة العامة حیث نصت على , 06/031من الأمر  40مثال ذلك ما أوردته المادة 

أنه یجب على الموظف في إطار تأدیته المهامه احترام سلطة الدولة وفرض احترامها وفقا 

تنظیمات المعمول بهاء لكن حتى ولو كانت هذه السلطة مجاز أن تمارین بغیر للقوانین و ال

، وتجد فكرة ارسة ، فهو من یعطیها صفة السلطةنص إلا أن النص یزید من شرعیتها في المم

أساسها القانوني في عدة قوانین ومنذ زمن طویل و الملاحظ أن المشرع  السلطة الرئاسیة

) الملغي(لمتعلق بالوظیفة العامة ا 133 - 66عملا بالأمر رقم  1966الجزائري قد كرسها منذ 
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المتعلق بالقانون الأساسي الخاص المطبق  ,2241 - 89بعد ذلك جاء المرسوم التنفیذي رقم و 

فكرة  ، لیكرس هو الآخرلاك المشتركة للمؤسسات والإداراتعلى العمال المنتمین إلى الأس

عتراف بوضع المتصرف الإداري تحت السلطة منه إلى الإ 16ت المادة ، فذهبالسلطة الرئاسیة

 32كذلك المادة و ) لطة العلیا أو الرئیس الإداريوالمقصود بالسلطة السلمیة الس( السلمیة 

رسمت وضع المساعد الإداري وضعته هو الآخر تحت السلطة السلمیة وقد فصل هذا المرسوم 

 46تحدد مهام كتاب المدیریة والمادة  39ادة في السلطة الرئاسیة في كثیر من مواد فتجد الم

تهتم بمهام  66تحدد مهام أعوان الإداریین و المادة  49تحدد مهام المعاونین الإداریین، والمادة 

 تعین مهام سلك 116ادة ترسم مهام المحاسبین السامین وكذلك الم 76المترجمین والمادة 

 عت كل المرؤوسین تحت تصرف السلطة السلمیة، وغیرها من المواد الكثیرة التي وضالمعاونین

 سالف الذكر من بین القوانین المرسخة لفكرة السلطة الرئاسیة و, 062-03، كذلك نجد الأمر 

 الذي في بادئه أخر بأنها تتبع من طبیعة الأوضاع و تمار من بغیر الحاجة إلى نص خاص

 - 40 -24و هذا ما جملته المواد لكن الملاحظ أن هذا الأمر عاود النص علیها في مواده هو 

وغیرها ومن جمیع هذه النصوص نستنتج أن القوانین الأساسیة  48، وكذلك المادة  41-47

جاءت  2011إلى غایة  2007لقضایا النشاطات المختلفة على صعید الوظیفة الصادرة مند 

لجهاز الإداري علما لتكریس مبدأ السلطة السلمیة لتنظیم الموظف تنظیما رئاسها و ربطه با

التابع له، ویمارس السلطة الرئاسیة طبعا الرئیس الإداري وتكون في نطاق معین ما من شأنه 

  .أن یرتب عن ذلك آثار لهذه الممارسة

    نطاق السلطة الرئاسیة: الفرع الأول

لطالما استأثرت الإدارة المركزیة في العاصمة بكل السلطات المخولة لها إداریا وبهذا 

بقى سلطة القرار دائما بید سلطة المركزیة غیر أنها لا تجرد أعوان الإدارة في مختلف المعنى ت
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بل تتولى الإشراف  -كما سبق بیانه -وهذا عن طریق التفویض, 1الأجهزة من هذه السلطة

مههما اختلفت مستویاتهم فطالما كانت مجموع الوحدات الإداریة , والهیمنة على معاونیه

وما یهمنا من هذه , 2أشد الإرتباط بالإدارة المركزیة خاصعة لقراراتها وسلطتهاتبطة ر موالمرافق 

 المسألة بالدراسة هو المجال المحدد لممارسة هذه السلطة خصوصا وأن السلطة الرئاسیة تجعل

المرؤوس خاضعا لرئیسه الإداري وهنا نتساءل فیما تتمثل سلطة الرئیس الإداري على مرؤوسه؟ 

لتساؤل بأن الرئیس الإداري یملك سلطة مزدوجة في مواجهة المرؤوس ما ونجیب عن هذا ا

، و تتمثل مظاهر هذه السلطة المزدوجة حالة تبعیة دائمة لرئیسه الإداريیبقى هذا الأخیر في 

 .في سلطة الرئیس على شخص المرؤوس و سلطته على أعمال هذا المرؤوس

تقودنا إلى ضرورة التفصیل في سلطة  غیر أن الإلمام بالإجابة الوافیة لهذا التساؤل

 .الرئیس الإداري على شخص المرؤوس و سلطته على أعمال هذا الأخیر

  سلطة الرئیس الإداري على شخص المرؤوس: أولا 

 توزیع اص المرؤوس من خلال سلطة تعیین و تظهر سلطة الرئیس الإداري على أشخ

 بها ول بها و یدخل تحت هذه السلطة أیضالإدارات المختلفة أي تحدید الوظائف التي یحلقون ا

 , سیر العمل الإداري أن للرئیس حق نقل الموظفین من وظیفة إلى أخرى حسب متطلبات حسن

كذلك من سلطات الرئیس الإداري ترقیة المرؤوسین لینالوا درجات علیا في الوظیفة حسب ما 

  .3قدموه من الكفاءة و المردودیة التي تسمح بها القوانین واللوائح

، فإنه یرجع إلى الرئیس الإداري ظف المخالفة یعاقب علیها القانونوفي حال ارتكاب المو 

، و ذلك بمجرد التوبیخ شفاهة تتدرج حسب جسامة الخطأ المهني تيتوقیع الجزاءات التأدیبیة ال

 .إلى إنهاء الخدمة بالتسریح

وعلى كل حال فأن ممارسة هذه السلطات یجب أن یكون في إطار القانون وطبقا للقیود 

الواردة بالتشریعات حتى وإن رأى البعض أحیانا بعدم وجود ضرورة للنص علیها، وكل هذه 
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تدخل في حیز التنظیم المعترف للرئیس الإداري، أما مجال إصدار القرارات  السلطات المذكورة

و التعلیمات فنجد أن للرئیس الإداري أن یصدر في أي وقت الأوامر الملزمة لمرؤوسه بقصد 

، كتلك توجیه الموظفین إلى النصوص القانونیة لواجب علیه عمله أو الامتناع عنهتعریفه با

، وقد یتطلب الأمر أیضا إمدادهم 1تى قرارات فردیة واجبة التطبیقتشریعیة أو لائحیة أو ح

 .تطبیقها بتفسیر لهذه النصوص أو تعریفهم بكیفیة

، وإنما هي مجرد نوع من لطة لیست امتیازا للرئیس الإداريوتجدر الإشارة إلى أن هذه الس

من حق المرؤوس  الاختصاص یمارسه هذا الرئیس في حدود القانون ولما كان الأمر كذلك فإنه

  . 2أن یتظلم إداریا من قرارات الرئیس الإداري وأن یطعن فیها قضائیا

  سلطة الرئیس على أعمال المرؤوس: ثانیا 

واجهة الأعمال وفیما یخص هذه المسألة نجد الرئیس الإداري یتمتع بسلطات واسعة في م 

، بحیث المسبق أو التصریحخذ صورة الإذن ، ذلك أن هذه السلطة قد تأالصادرة عن مرؤوسه

أنه من غیر المجال المرؤوس اتخاذ الإجراءات في مجال اختصاصه إلا بعد أن یحصل على 

، ذلك أن هذه السلطة قد إذن رئیسه و في مجال امتناع الرئیس الإداري عن إعطاء مرؤوسه

جراءات بحیث أنه من غیر المجال المرؤوس اتخاذ الإ ،خذ صورة الإذن المسبق أو التصریحتأ

في مجال اختصاصه إلا بعد أن یحصل على إذن رئیسه و في مجال امتناع الرئیس الإداري 

المرؤوس عن الإتیان بهذا الترخیص والتسریح بمباشرة النشاط یمنقع  عن إعطاء مرؤوسه

في هذه الحالة هنا تدخل تحت شاكلة التنسیق حیث یتوقف عمل المرؤوس على قرار  ,3النشاط

 .ل أن الرئیس الإداري قد قام بالتصدیق على عمل المرؤوسفتقو  رئیسه

فالقرار والتصدیق كما هو معروف یقتضي ضرورة الحصول على موافقة الرئیس على 

التصرف حتى یعد صحیحا، أما خروجه إلى حیز التقاد فیكون من تاریخ هذه المصادقة التي قد 

على قرار المرؤوس دون أن یقابل  تأخذ صورة ضمنیة و یتحقق ذلك في حالة مضي مدة معینة
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من جانب رئیسه باعتراض ما، شریطة أن یقرر المشرع صراحة أن یقابل مضي مدة معینة 

دون التزامن الرئیس یعتبر في حكم الموافقة أو التصدیق على قرار المرؤوس و یستطیع الرئیس 

ار قانونیة فلا یترتب هنا آث ,1رجاء تنفیذهإه السلطة وقف قرار مرؤوس بمعنى أیضا في ظل هذ

، كما یمكن للرئیس إلغاء قرارات المرؤوس ظالما ینفرد بصفة الرئیس، وذلك طوال فترة الوقف

لقرار ولهذا تعتبر سلطة الرئیس على أعمال مرؤوسه رقابة لاحقة وقد ینصب الإلغاء على ا

وسه مخالف للقانون أو ، و ذلك إذا ما لاحظ الرئیس أن قرار مرؤ بكامله أو على جزه منه فقط

لعدم ملامته حتى ولم تكن هناك مخالفة قانونیة قلم بها المرؤوس یبقى الرئیس دائما حق 

التعلیب على أعمال مرؤوسه مقصد بذلك سلطة الرئیس الإداري في تحدید قرارات المرؤوس 

ي ویعدل وهذا التحدید منا یفترض سبق قیام المرؤوس بمباشرة اختصاصه لیأتي الرئیس الإدار 

 .فیه بما یراه مناسبا

 آثار ممارسة السلطة الرئاسیة: الفرع الثاني

لما كانت السلطة الرئاسیة تشكل في مضمونها فیدا حقیقیا یحد من سلطات هیئات عدم 

واضح من  التركیز الإداري فإنه من الطبیعي أن تنقص من استقلالیة هذه الأخیرة والحد یشكل

التركیز بأن ممارسة هیئات عدم التركیز الإداري لسلطتها التنظیمیة  سلطاتها وفي البدایة تجدر

وكذا سلطة اتخاذ القرارات تتوقف على تفویض صریح من الإدارة المركزیة غیر أن هذه الأخیرة 

تعلق في بعض الأحیان یشخص في نفس الوقت تمارس على هذه الهیئات سلطة من نوع آخر ت

وس وأحیانا أخرى بأعماله وهذا ما بیناه سابقا بفكرة السلطة ، وهو في نفس الوقت المرؤ المفوض

 .الرئاسیة

وإن الوقوف على حقیقة الآثار المترتبة على تطبیق السلطة الرئاسیة كفید على  هذا

سلطات هیئات عدم التركیز الإداري یقودنا إلى اكتشاف مظاهر عدم الاستقلالیة هذه السلطات، 

 .مسؤولیة الإداریة لهیئات عدم التركیز الإداريكما یقودنا أیضا إلى مشكلة ال
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 عدم استقلالیة هیئات عدم التركیز الإداري: أولا

یظهر وجه عدم استقلالیة هیئات عدم التركیز الإداري من خلال ممارسة السلطة المركزیة 

 :عدة سلطات یمكن لنا إجمالها في

 سلطة التوجیه - 1

ن طرف یمكنها من ملاحظة الجهود المبذولة مهو اختصاص أصیل للسلطة السلمیة 

، فهي إذن 1، و ذلك من خلال الأوامر و التعلیمات و الإرشاداتهیئات عدم التركیز الإداري

، و ملاحظة المرؤوسین من قبل رؤسائهم ق عن طریق التدخل الدائم لمراقیةعملیة إداریة تتحق

  .یب الصحیحةالإداریین وتوجیه جهودهم و دفعهم نحو التزام الأسال

  التعقیبسلطة الرقابة و  -2

 و تتیح هذه السلطة للإدارة المركزیة بالعاصمة بالقیام بمجموعة من الصلاحیات فهي

، و تملك تعدیلها و إلغائها أو حتى عمل هیئات عدم التركیز الإداري وحدها من تقوم بإجازة

 2.سحبها

 :3حدار سنتناول هذه الصور كل على ولتفصیل هذه السلطة أكث

 سلطة الإجازة أو المصادقة -3

حیث تتمكن الإدارة السلمیة هنا من إجازة قرار أعمال مرؤوسیها على مستوى أقالیم الدولة 

هذا الإقرار قد یتخذ صورة  ، إلا أن)و نقصد بمرؤوسیها الإداریة هیئات عدم التركیز الإداري

الأعمال المقدمة من طرف هذه الهیئات ، و ذلك بسكوت الإدارة المركزیة بالعاصمة عن ضمنیة

 .غیر الممركزة

كما یمكن أن یتخذ صورة صریحة تكون بصدور قرار أو ما یصطلح علیه عادة بالمقرر 

  .الصادر عن الرئیس لیصادق فیه على أعمال المرؤوس
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   سلطة التعدیل -4

عدم التركیز تملك السلطة المركزیة اختصاصا أصیلا بتعدیل القرارات الصادرة عن هیئات 

الإداري، ذلك أنه إذا حصل وأن رأت بأن أحد القرارات الصادرة عن هذه الأخیرة غیر مناسبة 

لما تستوجبه ظروف و طبیعة العمل الإداري جاز لها التعدیل فیه ولا نقصد بسلطة التعدیل أن 

یل یمارس منها أیضا إذ أن التعد القرار غیر مشروع، و إنما هذه السلطة تمتد إلى المشروعة

  .هنا لأن الإدارة المركزیة تعتبره غیر مناسب

 :سلطة الإلغاء -5

ویقصد بها أن تقوم السلطة السلمیة بالقضاء على آثار القرارات الإداریة الصادرة عن 

هیئات عدم التركیز الإداري، و إعدامها بأثر فوري بالنسبة للمستقیل فقط یمعنى عدم المساس 

ونعني بسلطة الإلغاء هذه مواجهة كل أعمال القرار غیر . ي الماضيبالأثار المترتبة عنها ف

المشروع یحكم الإعدام الفوري لها إلا أن هذا الحكم بالإعدام قد یواجه قرارات مشروعة لكن في 

 .العمل الإداري نطاق ضیق یتعلق بمساسها بجانب الملائمة و ظروف معطیات

اء إداري و یبعد كل البعد عن الإلغاء القضائي و تجدر الإشارة إلى أن هذا الإلغاء هو إلغ

الإلغاء  ذلك أن الإلغاء الإداري یمس كل القرارات المشروعة و غیر المشروعة ، في حین أن

 .القضائي یمن فقط الجانب غیر المشروع من القرارات و الأعمال

 سلطة السحب -6

ض أنهما نفس غاء فیظن البعقد یتداخل و یتشابه مصطلح السحب مع مصطلح الإل

 ، لكن الحقیقة أنهما یختلفان في نقطة جوهریة تكمن في أن سلطة السحب تكون بأثرالسلطة

، ذلك أن للسلطة السلمیة إزالة و إنهاء الآثار القانونیة للتصرفات الصادرة عن إحدى  1رجعي

بمعنى محو رجعي  ، و یكون ذلك بأثرلى مستوى أقالیم الدولة المختلفةالهیئات غیر الممركزة ع

و بالنظر إلى هذه السلطة وجب توافر شرطین , آثارها في الماضي والحاضر والمستقبل

 :رئیسیین لشرعیة ممارستها
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توجب أن ینصب السحب على القرارات و التصرفات التي تحتوي  :من حیث الموضوع -1-6

 1." مخالفة صریحة للقانون أو التنظیم 

، فإن صدر قرار سلطة السحب في إطار زماني معینة وجب ممارس" :من حیث المدة -2-6

أو عمل معین من إحدى الهیئات غیر الممركزة و تجاوز من مدة إصداره فترة محددة بأربعة 

، ولم تسارع السلطة السلمیة )ا للطعن بالإلغاء في قرار إداريوهي المدة المقررة إجرائه(أشهر 

 .بسحبه اكتب هذا الأخیر حصانة ضد السحب

 تحمل الرئیس للمسؤولیة الإداریة:  ثانیا

لقد سبق و رأینا أن هیئات عدم التركیز الإداري ما هي إلا صورة مخففة للمركزیة الإداریة 

و هذا ما یعني أن هیئاتها تتمتع بسلطتها مخففة عن تلك المتواجدة على مستوى العاصمة، كما 

لمعنویة مما یجعلها تجمد صورة اكتشفنا أیضا أن هذه الهیئات في أعلیها تفتقر للشخصیة ا

  .مرؤوس إداري تحت سلطة الرئیس الإداري الأعلى

لما كانت السلطة الرئاسیة تشكل قیدا على الاعتراف بسلطات هیئات عدم التركیز  

كما سبق و بینا و یجعله  -الإداري فهذا ما من شأنه الإنقاص من سلطات المرؤوس الإداري 

 هذه الرقابة في حالة منازعتها، ذلك أن المنازعات الإداریةفي تبعیة لرئیسه و یظهر أثر 

تستدعي ضرورة توافر الشخصیة المعنویة لتحدید الجهة التي سترفع الدعوى ضدها ما إن وجد 

شخصیة المعنویة فإنها تحد ضرر صادر عنها، أما في حالة افتقار الجهة مصدرة الضرر لل

، وهذا ما یحصل تحدیدا مع هیئات السلم الإداريالحالة الرجوع إلى ، ویجب في هذه مرؤوسه

 .عدم التركیز الإداري

 خضوع هیئات عدم التركیز الإداري للسلم الإداري: المطلب الثاني

في المركزیة الإداریة تكون الأجهزة الإداریة المختلفة هي مجرد فروع و أیدي الإدارة 

الإداریة في  هكذا تكون مختلف الأجهزة، و سد في الحكومة المركزیة بالعاصمةالمركزیة التي تتج

، و مقتضى هذا أن یجمع موظفي تبعیة الإدارة المركزیة بالعاصمةالدولة في حالة خضوع و 
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لذلك نجد أن الوزیر المختص یكون في القمة وینتهي  ,1الدولة تحت ما یعرف بالسلم الإداري

، فالتدرج إذن في التنظیم یم الدولةین في مختلف أنحاء أقالبالموظفین من الدرجات الدنیا المنتشر 

، بمعنى أن الموظفین المتواجدین في من القمة إلى القاعدة ولیس العكسالوظیفي ینظر إلیه 

المناصب أعلى في السلم الإداري ملاحظ أن مركزهم القیادي یفرض بالضرورة أن یتمتعوا 

ساعدهم هذه السلطات في ، كذلك تها أن یمارسوا هذا الدور القیاديبسلطات یمكنهم من خلال

، ویفهم خدمات المرجوة منهم على أكمل وجهالدفع بعجلة النشاط الإداري لیتمكنوا من تحقیق ال

المباشر من من هذا أن التبعیة التدریجیة تحتم خضوع الموظف المرؤوس لما یصدره رئیسه 

أعلى إلى الأسفل داري تدریجي من إویتم ترتیب هذه التبعیة في سلم , تعلیمات وأوامر ملزمة

، إذ على مرؤوس أن یعترض على أوامر رئیسیهحتى أدنى درجات الإدارة وبهذا لا یمكن لل

المرؤوس إذن التزام قانوني صارم بطاعة ما یصدره رئیسه من تعلیمات وأوامر تمس شروط 

  .العمل

رسها وتجدر الإشارة إلى أنه من المفروض أن السلطة الرئاسیة في مظاهرها المختلفة یما

ك طبیعة العمل وحاجاته رؤساء یكون لهم من الأقدمیة في الخدمة ما یمكنهم أكثر على إدرا

، بالإضافة إلى یة على مواجهة مشاكل العمل وحلها، وتبعا لذلك فهم الأكثر قدرة ودرا2ومتطلباته

، فالطاعة في هذا یر العمل في الوحدة التي یترأسهاأن الرئیس یعد المسؤول الأول عن س

رج تدالإداري الذي یقوم على أساس ال ، فهي تحقق وحدة الجهازالمجال أمر تملیه طبائع الأمور

الهرمي الذي یفترض في قمته أن نجد رئیسا واحدا فلا یكفي أن یوجد الموظفین في مقر عمله 

بل لابد علیه أن یطیع  أثنائهایؤدي العمل المسند إلیه  في الأوقات الرسمیة المخصصة لذلك أن

وكذلك كل ما یصدر عنهم من أوامر وقرارات، فإن أخل المرؤوس  رؤساؤهالعمل  في ذلك

 .بواجب الطاعة من جانبه استحق الجزاء من رئیسه

س في تدرج السلم الإداري ویستدعي منا هذا ؤو ر مهي العلاقة التي تحكم الرئیس والفهذه 

 .التدرج التعمق أكثر في مضمون واجب الطاعة وكذلك حدوده
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 واجب طاعة المرؤوس للرئیس: الفرع الأول

یصطلح على واجب طاعة المرؤوس للرئیس بالتبعیة التدرجیة والتي تعني خضوع 

الموظف لما یصدره رئیسه المباشر من تعلیمات وأوامر ملزمة ویتم ترتیب هذه التبعیة وفقا لسلم 

لا یمكن للمرؤوس أن  ، وفي ذلكإلى أسفل حتى أدنى درجات الإدارةإداري تدریجي من أعلى 

یملك سلطة إصدار الأوامر  ، و قد سبق لنا القول أن الرئیس الإداري1یعترض على أوامر رئیسه

 .والتوجیهات لمرؤوسه ولا یملك هؤلاء إلا تنفیذها

، نجده في محتوى أحكام الأمر لرئیسه الإداري واجب مجمد قانوناوواجب طاعة المرؤوس 

یجب على الموظف في إطار تأدیته مهامه : "  منه على أنه 40، حیث نصت المادة  03-06

 47/01وتأتي المادة  ,"عمول بهااحترام سلطة الدولة وفرض احترامها وفقا للقوانین والتنظیم الم

في نفس السیاق وتضیف بالنص كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤولا عن 

 .تنفیذ المهام الموكلة إلیه

 أن هذا الموضوع یستدعي منا التفصیل أكثر في مضمون واجب الطاعة هذا وكذا غیر

  .الانعكاسات التي من شأنه أن یثیرها

 مضمون واجب طاعة المرؤوس لرئیسه :أولا

هذا المرؤوس إطلاقا أو منعهم , "لا نعني بواجب طاعة المرؤوس لرئیسه إهدار كرامة "

 ، بل إننا نرید القول فقط أنه على المرؤوس الإداريرأیه أو التصرف في حدود القانون إبداء

، ومن هنا كان للمرؤوس حق رئیسه أو أن یضرب بها عرض الحائطعدم الاستخفاف بأوامر 

إبداء رأیه ومناقشة رئیسه لها یصدر من قرارات عن هذا الأخیر فیما یتعلق بمجال عمل 

لكن دون أن یخرج عن حدود  ،2لالمرؤوس، كذلك له أن یقترح ما یراه مناسبا لصالح العم

علاقة الاحترام المتبادلة الواجب وجودها بین الطرفین فلیس هناك من ضرر إن وجدت وجهة 

، واجتهد في إقناع رئیسه الأخذ بها مادام ذلك رؤوس حول مسألة معینة ودافع عنهانظر للم

یفعل بحسن نیة في سبیل المصلحة العامة وأهم من ذلك غیر خارج عن القانون ولا یحول 
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واجب طاعة المرؤوس للرئیس في العمل بالدرجة الأولى وهذا دائما یكون في إطار الاحترام 

ن الغایة من هذا العمل الكید والإضرار والتوقیر اللازمین من هذا المرؤوس تجاه رئیسة وألا تكو 

لفة المبلغ عنها توصلا إلى بشخص الرئیس الإداري أو الغایة منه الإبلاغ للكشف عن المخا

  .ضبطها

ونجد أیضا في واجب طاعة المرؤوس لرئیسه في العمل أن هذا الواجب لا یمنع من  

تقدیم التظلم أو الشكوى إلى ، فللمرؤوس الإداري هو حق التظلموجود حق معترف به للمرؤوس 

رئیسه حول أمور تهمه في العمل أو قرارات تمسه بغض النظر عما إذا قبل الرئیس بإلغائها أو 

التحدید فیها كلیا أو جزئیا قبل اللجوء إلى القضاء، لكن من الضروري و الواجب أن یكون 

لي عن واجب اللیاقة في مضمون التظلم بجمل وعبارات لائقة فلا یجدر بالمرؤوس الإداري التخ

أوامر  محاسبة رئیسه و استحق بذلك جزاء تأدیة واجب الطاعة إذا یقتضي أن یطبق المرؤوس

من حقوقه أو المساس بكرامته بل نعني جوا  ، ولا تعني بذلك تجریدهرئیس و یتمثل لها بالطاعة

  .1الإداري من الاحترام المتبادل بین المرؤوس والرئیس

 عة الرئیس للمرؤوسآثار طا: ثانیا 

لما كان السلم الإداري یشكل في مضمونه قیدا على سلطات هیئات عدم التركیز الإداري 

وإن فتح المجال للحدیث عن هذا الأثر , ر الواضح في الحد من هذه السلطاتكان له الأث

السلطة اولناه في تبعات یرجعنا بالضرورة إلى عدم استقلالیة هذه الهیئات والذي سبق وأن تن

لإداري ، وحقیقة هذا التطابق یرجع إلى التداخل الموجود بین السلطة الرئاسیة والسلم االرئاسیة

 .ین لمبدأ التدرج الإدارينحیث یعتیران صورتین أو رك

وعن هذه الآثار فیمكن أن نجملها في القول أن المرؤوس الإداري بهذا الصدد مجیر على 

وهذا ما یحصل , 2"سلطاته والعمل بغیر ذلك یعرضه للجزاء الامتثال لأوامر رئیسه والخضوع ل

تحدیدا مع هیئات عدم التركیز الإداري والتي لا تملك إلا الامتثال الأوامر السلطة المركزیة 
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بالعاصمة والقبول بممارسة هذه الأخیرة علیها من سلطة التوجیه سلطة المراقیة سلطة الإلغاء 

 ).سلطة الرئاسیةوسلطة السحب كما بینا ذلك في ال

 حدود طاعة المرؤوس لرئیس الإداري: الفرع الثاني

ؤوس الإداري طاعة رئیسه في العمل، ویمثل لكل أوامره صحیح أنه من واجب المر 

احتراما  ، مادام لا یعني تجرید هذا المرؤوس من حقوقه أو المساس بكرامته وإنما یعنيوقراراته

 وس لحدود الأوامر، یدخل في إطاره عدم تجاوز المرؤ 1متبادلا بین المرؤوس ورئیسه الإداري

و تجاوز هذا الأخیر الحدود  ، فإذا أمر الرئیس الإداري مرؤوسه یتنفیذ أمر معینالرئاسیة

الموصى بها فإنه وحده من یتحمل المسؤولیة الكاملة وكأن أمر الرئیس لم یكن لكن بشرط أن 

شرعیة القرار الإداري الصادر من الرئیس  ، أما القول یعدمر الرئیس هنا مشروعیكون أم

  .لذا یجب علینا دراسة كل حالة على حداى من شأنه أن یدخله في متاهة أخر  الإداري فإن

  الأوامر المشروعة: أولا

و في هذا الصدد یمكننا القول بأنه إذا كان الأمر صادر من الرئیس الإداري و یتماشى 

غیر أن هذا لا , 2جال للشك بالزامیة طاعة المرؤوسفي موضوعه مع مقتضیات القانون فلا م

یمنع المرؤوس من مناقشة رئیسه الإداري و یراجعه بشأن مسألة معینة مادام لم یتجاوز 

 .أخلاقیات الوظیفة

و لهذا رأى الفقهاء بأن أفضل مرحلة لإبداء الرأي تكون من جانب المرؤوس قبل إصدار 

و كفاءة المرؤوس  ، وفي هذا تدخل الخیرة المهنیة3صدارهالقرار، أي في المرحلة التمهیدیة لإ

الذي یفتح الباب للنقاش، أما في حالة ما إذا صدر القرار فإنه یصبح ملزما للطاعة من جانب 

  .المرؤوس من یوم صدوره
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 الأوامر غیر المشروعة: ثانیا 

أوامره و صحیح أنه من واجب المرؤوس الإداري طاعة رئیس في العمل و یمثل لكل 

قراراته إلا أن هذا الواجب قد ورد علیه قیود ذلك أنه لا طاعة فیما هو غیر مشروع و مخالف 

للقانون إذ یختلف الأمر هذا لو افترضنا أن الرئیس الإداري أمر مرؤوسه بارتكاب جریمة القتل 

رع العقوبات لذلك أن المش علما أنها جریمة منصوص علیها و معاقب علیها بنصوص قانون

  1.في هذه المسألة یخاطب الجمیع بموجب قانون العقوبات

 فلا فرق بین الرئیس والمرؤوس، فالجرائم غیر المشروعة في القانون تبقى غیر مشروعة و

معاقب علیها ولیس من صلاحیات الرئیس الإداري مهما كانت درجة أن یضفي علیها صفة 

بذلك لا یستطیع المرؤوس التشرع به إذا الشرعیة ولا أن یجعله سبب من الأسباب الإباحة و 

تأتى فعلا معاقب علیه قانونا تنفیذا لأمر رئیسه لذلك یكون على المرؤوس إذا كان یعلم أن ما 

، علیه في هذه م بنصوص صریحة في قانون العقوباتأمر بتنفیذ یندرج تحت طائلة التجری

ئیة، بل وأكثر من هذا لا یكفي الحالة أن یمتنع عن التنفیذ والا عرض نفسه للمسامة الجنا

الإفلات من العقاب أنه فعل ما فعل بحسن نیة وإنما كان من المتعین علیه أن یثبت عدم 

ارتكابه للفعل المخالف للقانون و أن یعتقد مشروعیة ما یفعل و أن یقوم اعتقاده على أسباب 

، ولا یقف حد واجب طاعة المرؤوس لرئیسه عند الجرائم المقررة في قانون العقوبات بل 2معقولة

وقوعها تحت طائلة قانون حتى وإن تعلق الأمر بارتكاب مخالفات لا تصل جسامتها إلى حد 

، إلا إذا توفرت شروط معینة كأن یعني المرؤوس نفسه من المسؤولیة ، فحتى هذا لاالعقوبات

ل بین ، حیث أن طاعة الرئیس لا تحو ى وجود مخالفةد نبه رئیسه كتابة إلیكون المرؤوس ق

، و على ذلك إذا نفذ المرؤوس الأمر المخالف للقانون بصفة تلقائیة المرؤوس و احترامه للقانون

 .یعرض نفسه للمسؤولیة عن فعله هذا

من وجود و في حالة إذا أصر الرئیس الإداري على أمره هذا المخالف للقانون بالرغم 

 .كتابیا تنبیه كتابي بالمخالفة من قبل المرؤوس، فهنا وجب أن یصدر الأمر عن الرئیس
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بمثابة الدلیل و  ,1و هذا الأمر هو الذي یحدد المسؤولیة في شخص الرئیس لا المرؤوس

، لكن اري بواجب الطاعة و بقوة القانونیمكن القول بأن السلطة الرئاسیة ملزمة للمرؤوس الإد

صماء تنفذ ما تؤمر لیس آلة  ، فالمرؤوسؤوس لرئیسه طاعة عمیاءني بذلك طاعة المر لا نع

، فیمتنع عن یعمل عقله كإنسان و كموظف مسؤول ، بل یجب على المرؤوس أنبه بدون تفكیر

ارتكاب الأمر الذي یتضمن ارتكاب جریمة یعاقب علیها القانون و ألا ینفذ الأوامر غیر 

شروعیتها على أن تصل إلیه ذا كان ذلك بعد تنبیه رئیسه إلى عدم مالمشروعة الأخرى إلا إ

، و إن نفد الأمر بصفة تلقائیة یكون قد عرض تى یعفي نفسه من مسؤولیة تنفیذها، حمكتوبة

   .الجزاء نفسه إلى المسائلة و

                              
  .302ص ,مرجع سابق, مان محمد عثمانحسین عث -1
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   الخاتمة

إن عدم التركیز الإداري أصبح ضرورة فرضتها مقتضیات العمل الإداري، حیث أصبح لا 

، وقد )التركیز الإداري(الاستمرار في انتهاج الصورة الأولى بد منه نظرا لصعوبة بل استحالة 

  .أثبتت فعالیتها و مكنت من تحقیق السرعة في انجاز العمل الإداري

یعد إنشاء هیئات إداریة على مستوى الأقالیم مكسبا حقیقیا في التنظیم الإداري و هذا 

باء عن السلطات المركزیة و تطبیقا لفكرة عدم التركیز الإداري التي تهدف إلى تخفیف الأع

، و بالتالي المحافظة على دیمومة و سیرورة العمل مل على تقریب الإدارة من المواطنیع

  . الإداري و القضاء تدریجیا على مظاهر البیروقراطیة 

  :ومما سبق دراسته یمكن ان نعرج على النتائج التالیة 

عدم التركیز الإداري ، الذي یقتضي وجود هیئات عدم التركیز الإداري وجدت تجسیدا لفكرة  -

إدارات أو هیئات حكومیة في الأقالیم تابعة لأجهزة السلطة التنفیذیة في العاصمة ، و تمثلها 

على مستوى الأقالیم ، مع منح هذه الهیئات جزء من صلاحیات الوزراء بحیث یستطیع التقریر 

حدود الصلاحیات الممنوحة لها مع بقاء و البت فیها دون الرجوع إلى السلطة المركزیة و في 

 .هذه الهیئات تمارس نشاطاتها تحت إشراف و متابعة السلطة المركزیة

هیئات عدم التركیز تشكل الیوم نموذجا إداریا حیا مخففا عن الإدارة المركزیة وذلك على  -

ثل للدولة الوالي كمم: " مستوى الولایة و البلدیة ، فهي على المستوى الولائي تتجسد في 

، و هي على المستوى البلدي تتجسد في الدائرة و " والمدیریات التنفیذیة على مستوى الولایة 

  ".رئیس البلدیة كممثل للدولة 

إن عدم التركیز الإداري من شأنه خلق قیادات من الدرجة الثانیة، حیث منح المرؤوسین  -

ذلك تكوینهم وتدریبهم لتقلد المناصب سلطة اتخاذ القرار دون الرجوع إلى الرئیس، و من شأن 

  .القیادیة في المستقبل

إن عدم التركیز الإداري یتحقق من خلال منح ممثلي السلطة المركزیة سواء في العاصمة أو  -

الأقالیم سلطة البت النهائي في بعض الأمور دون الرجوع إلى السلطة المركزیة في العاصمة 

ي، تقتصر سلطة إصدار القرارات على السلطة المركزیة بعد أن كانت في ظل التركیز الإدار 

وحدها، إذ على ممثلي الأقالیم تقدیم اقتراحات إلى الوزیر و انتظاره حتى یقرر أي هو الوحید 



  خاتمة

73 

 

الذي له هذه الصلاحیة، و الذي ینجم عنه تعطل مصالح المواطنین و البطئ في إنجاز 

على هذه الإشكالات و حسن صورة سیر  المعاملات الإداریة، فعدم التركیز الإداري قضى

  . الوحدات الإداریة

) تفویض الاختصاص، تفویض التوقیع(إن عدم التركیز الإداري یتحقق عن طریق التفویض  -

أي أن الوزیر فوض بعض اختصاصاته إلى مرؤوسیه لینظروا فیها بصفة نهائیة دون الرجوع 

  . إلیه

ن المواطن حیث في الماضي كان یجب على إن عدم التركیز الإداري قرب الإدارة م -

المواطنین القضاء مصالحهم الذهاب إلى العاصمة لأن القرار مركز هناك و خاص بها وحدها، 

  .فاللجوء إلى هذهالصورة مكن المواطنین من تجنب الإجراءات الطویلة و الشاقة

یبقون خاضعین إن تجسید هذه الصورة لا یعني إضعاف السلطة المركزیة لأن المرؤوسین  -

للسلم الإداري و السلطة الرئاسیة، فكل ما یقوم به المرؤوسون من أعمال یملك الرئیس حق 

الرقابة علیها سواء السابقة من خلال سلطة التوجیه أو اللاحقة بعد إنجاز العمل من خلال 

 .تصدیقه أو تعدیله أو إلغائه، كما یملك سلطة على شخصهم فله سلطة نقلهم و تأدیبهم

إن تطبیق عدم التركیز الإداري في الواقع یظهر من خلال الهیئات المتواجدة على مستوى  -

الأقالیم التي تعتبر مظهرا للسلطة المركزیة على مستوى هذه الأخیرة و الممثلة لها و تتمثل في 

و  الولایة و الدائرة، فالولایة تشكل مظهرا لعدم التركیز من خلال الوالي بصفته ممثلا للدولة

المدیریات التنفیذیة المتواجدة على مستوى الولایة و الدائرة تجسد عدم التركیز من خلال رئیس 

 .الدائرة بصفته ممثلا للدولة

إن هیئات عدم التركیز الإداري یعاني بعضها من انعدام النصوص القانونیة التي تنظمها،  -

كما أن هیئات عدم . د قانونيحیث نجد أن الدائرة رغم وجودها المادي فهي لا تتمتع بوجو 

 .التركیز الإداري تعاني من مشكل و هو حرمانها من أهلیة التقاضي

استئثار السلطة المركزیة وحدها بصلاحیة منح الاختصاصات لممثلیها یجعلها تمنحهم  -

صلاحیة أخذ بعض القرارات في المجالات التافهة و غیر المهمة و احتفاظها بالمجالات الهامة 

  .ما یشكل نقطة ضعف الهیئات عدم التركیز الإداريو هو 

  الاقتراحات

  :من خلال النتائج السابقة توصلنا الى مجموعة من المقترحات یمكن تقدیمها 
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مراعات المبادئ الدیمقراطیة في الإدارة لأنه یهدف إلى اشتراك الشعب في اتخاذ القرارات  -

  وإدارة المرافق العامة المحلیة

و جعله هو الممثل ) الوالي( هیئات بصلاحیة التقاضي وذلك تخفیفا على الولایة تزوید هذه ال -

  .لهذه الهیئات، و هو ما من شأنه تسهیل الإجراءات على المواطنین عند مقاضاة هذه الهیئات

إعادة النظر في الإدارة المركزیة التي من شائنها ان یخفف العبء عن توزیع الوظیفة  -

ة المركزیة والهیئات المحلیة أو المرفقیة یتیح للإدارة المركزیة التفرغ لأداء الإداریة بین الإدار 

  ..المهام الأكثر أهمیة في رسم السیاسة العامة وإدارة المرافق القومیة

فیما یتعلق بالمدیریات التنفیذیة فمن الأفضل زیادة فروعها و تعمیمها على أكبر عدد ممكن  -

  .نون من تحقیق حاجیاتهم بصورة أفضلمن البلدیات حتى یتمكن المواط

اعادة النظر في توزیع الاختصاصات بین الهیئات المحلیة الهیئات المركزیة والممركزة على  -

المستوى المحلي والتقلیل من حدة الرقابة الوصائیة والمالیة الممارسة من طرف السلطة المركزیة 

  .واستبدالها برقابة قضائیة
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  المصادر: ولاأ

  الدستور   . أ

، الجریدة رسمیة 2020دیسمبر30دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  .1

  .والمتممالمعدل , 2020دیسمبر30، الصادرة في  82عدد

 القوانین والاوامر  . ب

أفریل 7الموافق ل 1410رمضان   12في مؤرخ  08 مؤرخ08-90القانون رقم ،  .1

  11-10. المتعلق بالبلدیة ، ملغى بالقانون رقم1990

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، , 1966جوان 8المؤرخ في66-155الأمر رقم .2

 المعدل

 ، الجریدة الرسمیة عدد  2011فیفري23مؤرخ في 11-02و المتمم بالأمر ، 

 . 2011صادرة في فیفري12

سبتمبر سنة  26الموافق ,  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58 -7الأمر رقم  .3

 .والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم, 1975

, 2012فیفري21الموافق ل‘ 1422ربیع الأول عام 28، مؤرخ في 07-12القانونٍ رقم .4

  .2012فیفري29مؤرخة في , 12جریدة الرسمیة عددال, یتعلق بالولایة

، المتضمن القانون الأساسي العام  2006جویلیة 15، المؤرخ في  03- 06الأمر رقم  .5

 . 2006صادرة في  46عدد  1للوظیفة العمومیة ، جریدة رسمیة 

جوان  22الموافق 1432رجب عام  20في  مؤرخ، مؤرخ في 10-11القانون رقم .6

  .2011جویلیة  3، صادرة في  37، یتعلق بالبلدیة ، جریدة ر سمیة عدد  2011

، المتضمن القانون المدني الجزائري  1975سبتمبر  26، المؤرخ في  58-75الأمر  .7

  . 2005، صادرة في  48المعدل والمتمم جریدة رسمیة عدد

سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في   75-  58رقم الأمر .8

 . 75- 58رقم والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم  1975

  التنفیذیة المراسیم  . ت

یتضمن قائمة البلدیات , 1991أوت24مؤرخ في 91-306 المرسوم التنفیذي رقم .1

    .1991صادرة في , 41المنشطة من قبل الدائرة الجریدة الرسمیة عدد 
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 23الموافق  1410مؤرخ في أول ذي الحجة عام  188-90 التنفیذي رقم المرسوم .2

جریدة رسمیة ( یحدد هیاكل الإدارة المركزیة وأجهزتها في الوزارات  1990یونیو سنة 

  .  ) 736 –734 صفحة، 26، عدد 1990سنة 

، المتضمن تعیین  1994جویلیة 23، المؤرخ في  215 - 94المرسوم التنفیذي رقم  .3

  . 1994جویلیة  23، مؤرخة في 48مدراء المصالح  الخارجیة، جریدة رسمیة عدد

، المتضمن تأهیل  1998مایو  10، المؤرخ في  143-98المرسوم التنفیذي رقم  .4

،  29الموظفین لتمثیل إدارة البرید والمواصلات  أمام العدالة ، الجریدة الرسمیة عدد 

  . 1998ماي 13مؤرخة في 

یحدد أحكام القانون  ،1990یولیو سنة  25مؤرخ في ، 230-90المرسوم التنفیذي رقم  .5

الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العلیا في الإدارة المحلیة ، الجریدة الرسمیة عدد 

الجریدة الرسمیة  305-91، المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم  1990لسنة  31

  .1991لسنة  41عدد

متضمن إنشاء سلك الحرس 1996. أوت 3مؤرخ في 96-265 المرسوم التنفیذي رقم .6

 1996. صادرة في. 47 البلدي و یحدد مهامه و تنظیمه ، جریدة رسمیة عدد 

یولیو  23الموافق  1415صفر عام  14مؤرخ في  215-94المرسوم التنفیذي رقم  .7

  .، یحدد أجهزة الإدارة العامة في الولایة و هیاكلها1994سنة 

  الكتب  . ث

ة في تخفیف أعباء الدولة، دار النهضة أحمد سلامة بدر، دور الإدارة المحلی .1

  .العربیة، القاهرة، د، س ، ن

ئري من أهلیة الدائرة في التقاضي، جزابن ترجا االله علي، موقف القضاء الإداري ال .2

  .مجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة، العدد الخامس، جامعة زیان عاشور، الجلفة

 12-07للوالي في ظل قانون الوالیة ، بولمخ سلیم، بولفلفل خالد،النظام القانوني .3

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة، تخصص منازعات إداریة، 

قالمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة  1945ماي  08جامعة 

   .2016-2017الاداریة، ،

https://services.mesrs.dz/DEJA/fichiers_sommaire_des_textes/06 AR.PDF
https://services.mesrs.dz/DEJA/fichiers_sommaire_des_textes/06 AR.PDF
https://services.mesrs.dz/DEJA/fichiers_sommaire_des_textes/06 AR.PDF
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أصول القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة ،  حسین عثمان محمد عثمان ، .4

  .2004مصر،  

داود ابراهیم، علاقة إدارة عدم التركیز بالإدارة المركزیة، أطروحة دكتواره في  .5

  .2012-2011, 1الحقوق، القانون العام، جامعة الجزائر

ت، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیرو . 1ط, 1زهدي یكن، القانون الإداري،ج .6

1995.  

سعیود زهرة، عدم التركیز الإداري في القانون الجزائري، أطروحة دكتواره في  .7

  .2020 -2019, ،السیاسیة ،كلیة الحقوق والعلوم 2القانون، جامعة الجزائر

 نون الجزائري وعلاقتهاسمیرة ابن خلیفة، الطبیعة القانونیة للمقاطعة الإداریة في القا .8

علوم القانونیة و السیاسیة، العدد الثالث، جامعة المحلیة، مجلة ال بالجماعات

  .2018طاهري محمد، بشار، الجزائر، دیسمبر ،

  .1991 عبد الغني البیسوني، القانون الإداري ، دار نشأة المعارف، مصر، .9

عبد الغني بیسوني عبد االله، أصول علم الإدارة العامة، منشأة المعارف، جلال  .10

  .2006 ب،ن،,حربي وشركائه، د

  .ن.ب.ن، د.س.ام علي الدبس، القانون الإداري، الكتاب الأول، دعص .11

ائري، علاء الدین عشي، علاء الدین عشي، والي الولایة في التنظیم الإداري الجز  .12

  .2006دار الهدى، الجزائر، 

علي خطار، الأساس القانوني لنظام اللامركزیة الاقلیمیة، مجلة الحقوق الكویتیة،  .13

   .1989, 02العدد

زغدود، الإدارة المركزیة في الجمهوریة الجزائریة، الشركة الوطنیة للنشر  علي   .14

  .ن.س.والتوزیع، الجزائر، د

دار الجسور للنشر والتوزیع، , 3ط, عمار بوضیاف ، الوجیز في القانون الإداري .15

  .2015الجزائر،

، 1عمار بوضیاف ، شرح قانون البلدیة ، جسور للنشر ، الجزائر ، الطبعة  .16

2012 .  
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، الجسور )بین النظریة والتطبیق(عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر .17

  . 2014للنشر و التوزیع، الجزائر، الطبعة الثانیة، ،

, 2عمار بوضیاف، التنظیم الإداریة في الجزائر بین النظریة والتطبیق، ط  .18

  .2014جسور للنشر والتوزیع، الجزائر

النشاط الإداري، دیوان المطبوعات 4عمار عوابدي، القانون الإداري، ج ، .19

  .2000, الجامعیة، الجزائر

عوابدي عمار، دروس في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  .20

  188.ص  1984الطبعة الثانیة، ،

العیداني سهامٍ، دور الوالي في تطویر عدم التركیز اإلداري، مجلة القضایا  .21

  .2020، الجزائر،4، العدد 1المعرفیة، المجلد 

فریجة حسین ، شرح القانون الإداري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،   .22

2009.  

 البلدیة الجزائریة بین اللامركزیة وعدم التركیز الإداریین، مباركي محمد الصالح، .23

 جانفي ,28العدد ،21السیاسیة، المجلد  مجلة الإحیاء، كلیة الحقوق والعلوم

2021.    

الصغیر بعلي ، دروس في المؤسسات الاداریة، منشورات الجامعیة، باجي محمد  .24

  .ن.س.مختار، عنابة، د

محمد الصغیر بعلي، الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر والتوزیع،   .25

 .2013الجزائر، بدون رقم طبعة، 

 محمد بكر حسین ، الوسیط في القانون الإداري ، دار الفكر الجامعي ، مصر .26

  . 2007، 1ط ،

محمد جلیل، المركز القانوني للوالي في القانون الج ازئري، مذكرة لنیل شهادة  .27

الطاهر موالي سعیدة، كلیة .الماستر، تخصص إدارة الجماعات المحلیة، جامعة د

   .2015-2016الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، ،

اب الأول، جامعة العلوم محمد عبد االله حمود، مبادئ القانون الإداري، الكت .28

 .2007التطبیقیة، البحرین، 
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  فهرس
رقم   العنوان

  الصفحة

  ا  الإهداء

  ب    شكر وتقدیر

  03-01  مقدمة

   40-04  الإطار المفاهیمي لهیئات عدم التركیز الإداري: الفصل الأول

  05  مفهوم عدم التركیز الإداري: المبحث الأول

تعریف عدم التركیز الإداري وتمییزه عن المصطلحات المشابهة : المطلب الأول

  له 

06  

  05  تعریف عدم التركیز الإداري: الفرع الأول

  08  تمیز عدم التركیز الإداري عما یشابهه من مصطلحات: الفرع الثاني

 08  عدم التركیز الإداري واللامركزیة الإداریة: أولا 

 09  الإداري وعدم التركیز السیاسي التركیز: ثانیا

  10   عدم التركیز الإداري والتركیز الإداري: ثالثا

  11  أركان عدم التركیز الإداري : المطلب الثاني

تركیز الوظیفة الإداریة للدولة في ید ممثلي الإدارة المركزیة في : الفرع الأول

  إقلیم الدولة

12  

  12  الإدارة المركزیة في الأقالیم و مناطق الدولة  تمثل ممثلي: أولا

  13  منح الإدارة ممثلیها بعض الاختصاصات : ثانیا

خضوع ممثلي الإدارة المركزیة في إقلیم الدولة للسلم الإداري : الفرع الثاني

  والسلطة الرئاسیة 

13  

  15  هیئات عدم التركیز الإداري :المبحث الثاني

الإداريالوالي من هیئات عدم التركیز  :المطلب الأول  15  
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  15   الإطار العضوي للوالي : الفرع الاول 

  15  كیفیة تعین الوالي  : أولا

  16  الشروط العامة -1

  16   الشروط الخاصة-2

  16  انتهاء مهام الوالي: ثانیا 

  16  الاسباب العادیة لانتهاء مهام الوالي -1

  17  التقاعد-أ

  17   الاستقالة- ب

  18  الوفاة -ج

  18  سباب غیر العادیة النتهاء مهام الواليالا -2

  18   الإطار الوظیفي للوالي  :الفرع  الثاني

  19  الوالي الأجهزة الإداریة الموضوعة تحت سلطة : أولا

  19  الأمانة العامة

  19   المفتشیة العامة-2

  20  الدیوان-3

  20   الدائرة -4

  20  الوالي  صلاحیات  :ثانیا

  20   صلاحیات الوالي كممثل للدولة -1

  22   صلاحیات الوالي كممثل للولایة -2

  22   صلاحیات الوالي في مجال تمثیل الولایة -أ

  22   في مجال التنفیذ - ب

  22   في مجال الإعلام -ج

  22  الإداريهیئات عدم التركیز  ضمن الدائرة :الثانيالمطلب  

  الإطار القانوني للدائرة: الأول الفرع
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  23  لدائرةالفقهي ل تعریف : أولا

  23  التعریف التشریعي: ثانیا

  24  لدائرة بین الهیئات الإداریة المركزیة واللامركزیةا :الفرع الثاني

  26   رئیس الدائرة: اولا

  26  تصنیف منصب رئیس الدائرة1

  26  الشروط المطلوبة لتعیین رئیس الدائرة2

  27     :شروط عامة-أ

  27  شروط خاصة - ب

  28  حقوق رئیس الدائرة: 3

  29  التزامات رئیس الدائرة - 4

  30  مصالح الدائرة: ثانیا

  30  الأمین العام للدائرة: 1

  30  مكاتب الدائرة 2

  31  مكتب التنظیم والشؤن العامة: أ

  31  مكتب الشؤون الإداریة ولمالیة: ب

  31  الاقتصادیة والتخطیطمكتب الشؤون : ج

  31   مكتب الشؤون الاجتماعیة: د

  31  عتباره ممثل الدولة مساعدا للواليصلاحیات رئیس الدائرة با: اثالث

  33  عدم التركیز الإداري على مستوى البلدیةهیئات  :المطلب الثالث

  33  ية ضمن هیئات عدم التركیز الادار رئیس البلدی: الفرع الاول 

  34  منصب رئیس البلدیة: أولا

  34  طریقة تنصیب رئیس البلدیة  -1

  35 إنتهاء مهام رئیس البلدیة -2

  35  الإستقالة -أ

  36 التخلي - ب
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  37  الوفاة -ج

  37 الإقصاء -د

  38  مهام رئیس البلدیة كممثل للدولة: الفرع الثاني

  70-41 الفصل الثاني الإطار العملي لهیئات عدم التركیز الإداري

  42  أساس الاعتراف بسلطات هیئات عدم التركیز الإداري : المبحث الأول

 43  تفویض الاختصاص: المطلب الأول 

 44  التكریس القانوني لتفویض الاختصاص   :الفرع الأول

 45  الأحكام الدستوریة :أولا

  45  الأحكام القانونیة: ثانیا

  46  مضمون تفویض الاختصاص : الفرع الثاني

  47  شروط تفویض الاختصاص :أولا

  47  وجود نص قانوني یجیز التفویض 1-

  47  أن یكون التفویض جزئیا لا كلیا 2-

  48 أن یكون التفویض محدد المدة3-

  48 التفویض للسلطة لا للمسؤولیة 4-

  48 لا تفویض في تفویض الاختصاص5-

  49 آثار تفویض الاختصاص : ثانیا 

  50 التفویض بالتوقیع: الثاني المطلب

  51 التكریس القانوني لتفویض التوقیع : الفرع الأول

  51  النصوص القانونیة :أولا 

  52  اللوائح التنظیمیة :ثانیا

  52  مضمون تفویض التوقیع: الفرع الثاني

  53  شروط التفویض بالتوقیع : أولا 

  53  وجود نص قانوني یجیز التوقیع1-

  53  التوقیع یكون كلي ولیس جزئيتفویض 2-



 

85 

 

  54 من حیث مدة التفویض بالتوقیع 3-

  54  التفویض للتوقیع لا للمسؤولیة4-

  54 لا تفویض في تفویض التوقیع -5

  55 آثار التفویض بالتوقیع:ثانیا

  56 قیود الاعتراف بسلطات هیئات عدم التركیز الإداري: المبحث الثاني

  57 خضوع هیئات عدم التركیز الإداري للسلطة الرئاسیة : الأول المطلب

  58   نطاق السلطة الرئاسیة: الفرع الأول

  59  سلطة الرئیس الإداري على شخص المرؤوس : أولا 

  60  سلطة الرئیس على أعمال المرؤوس: ثانیا 

  61  آثار ممارسة السلطة الرئاسیة: الفرع الثاني

  62  هیئات عدم التركیز الإداريعدم استقلالیة : أولا

  62  سلطة التوجیه - 1

  62  سلطة الرقابة والتعقیب -2

  62  سلطة الإجازة أو المصادقة -3

  63  سلطة التعدیل -4

  63  سلطة الإلغاء -5

  63  سلطة السحب -6

  64  من حیث الموضوع -1-6

  64  من حیث المدة -2-6

  64  تحمل الرئیس للمسؤولیة الإداریة: ثانیا 

  64  خضوع هیئات عدم التركیز الإداري للسلم الإداري: المطلب الثاني

  66  واجب طاعة المرؤوس للرئیس: الفرع الأول

  66  مضمون واجب طاعة المرؤوس لرئیسه: أولا

  67  آثار طاعة الرئیس للمرؤوس: ثانیا 

  68  رئیس الإداريلحدود طاعة المرؤوس ل: الفرع الثاني
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  68  المشروعة الأوامر: أولا

  69   الأوامر غیر المشروعة: ثانیا 
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  الملخص

إن زیادة مساحة الدولة وزیادة الكثافة السكانیة وتنوع النشاط الإداري دفع السلطة إلى البحث عن إستراتیجیة 

المتطلبات المتنامیة لمواطنیها في أقصر وقت ممكن ، و لا یتسنى ذلك إلا بتنصیب دائمة تهدف إلى تحقیق 

هیئات إداریة تجسیدا لفكرة عدم التركیز الإداري و إعطاء بعض الموظفین و التابعین لسلطة العاصمة بعض 

 .الاختصاصات كسلطة اتخاذ القرارات والتنظیم دون الرجوع لها 

رئیس الجمهوریة ، ( یة عن باقي الهیئات الإداریة المركزیة و اللامركزیة الأخرى و تتمیز هاته الهیئات الإدار 

، حیث تختلف عن هیئات المركزیة الإداریة ) الوزیر الأول ، المجلس الشعبي البلدي، المجلس الشعبي الولائي ، 

 .ز الإداري كون هذه الأخیرة تنحصر السلطة فیها في ید واحدة بینما تتوزع عند هیئات عدم التركی

أما بالنسبة للهیئات اللامركزیة فتتمتع بالشخصیة المعنویة و استقلالها عن السلطة المركزیة من خلال وجود 

مصالح إقلیمیة متمیزة عن المصالح الوطنیة مع الخضوع للوصایة من السلطة المركزیة ، و یستند مجال الاعتراف 

ي تفویض الاختصاص و تفویض التوقیع مع الخضوع لمبدأ لهیئات عدم التركیز الإداري إلى أساس یتمثل ف

  .السلطة الرئاسیة و السلم الإداري للوزیر المختص

 
Resume 

Increasing the area of the state, increasing the population density and the diversity of 

administrative activity prompted the authority to search for a permanent strategy aimed at 

achieving the growing requirements of its citizens in the shortest possible time, and this can only 

be able to install administrative bodies to embody the idea of non -administrative focus and give 

some employees and affiliated with the capital some Specializations as the authority to make 

decisions and organization without referring to them. 

These administrative bodies are distinguished from the rest of the central and decentralized 

administrative bodies (President of the Republic, Prime Minister, Municipal People's Assembly, 

State People's Assembly,), as they differ from the central administrative bodies, as the latter is 

limited to the authority in one hand while distributed to the non -non -bodies Administrative 

focus. 

As for decentralized bodies, they enjoy the moral personality and its independence from the 

central authority through the existence of regional interests distinct from national interests while 

subjecting the guardianship of the central authority, and the field of recognition of the 

administrative non -focus bodies is based on a basis represented in the delegation of jurisdiction 

and the mandate of signing while submitting to the principle of the presidential authority And the 

administrative ladder of the competent minister. 


